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منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 كانت مصر موضع اهتمام عالمي كبير كموطن لأكبر ثورات ما سمي بالربيع العربي وكمسرح لصراع سياسي 

تلاحقت فصوله في سرعة تخطف الأنفاس كانت الاحتجاجات واحدة من أبرز ملامحه الظاهرة إن لم تكن في مراحل بعينها أهم هذه الملامح. 

وفي حين اتخذت مصر موقعها بين الدول الأكثر عرضة لتزايد الاحتجاجات فيها فإن أغلب الأضواء قد تركزت بالأساس على الاحتجاجات 

السياسية بينما أغفل دور الاحتجاجات العمالية والاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في المشهد إلى حد كبير. وذلك بالرغم من أن السلطة 

بأوجهها المتعاقبة في أعقاب الثورة قد أبدت اهتماما سلبيا واضحا بهذه الاحتجاجات التي وصمت بالفئوية ربما منذ اليوم الأول للثورة. ويؤشر 

هذا الاهتمام الكبير بل والهستيري في بعض الفترات من قبل السلطة بتشويه صورة الاحتجاجات العمالية والاقتصادية والاجتماعية بهدف رفع 

كلفتها والتخلص منها كظاهرة تقض مضجعها، إلى الدور الأساسي لهذا النوع من الاحتجاجات في تقويض قدرة السلطة على استعادة توازنها 

المفتقد منذ بداية الثورة وحتى اليوم.

وعلى رغم المؤشرات المختلفة الدالة على أهمية الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في رسم تفاصيل المشهد المصري في السنوات الأخيرة، 

فإن الاهتمام بها لم يخرج عن أطره التقليدية والتي تميل إلى القفز إلى تعميمات مسبقة عن الأسباب والدلالات العامة لهذه الاحتجاجات. 

ويغلب دائما على هذه التعميمات انحيازات سياسية متغيرة أو أيديولوجية دائمة. فمن جانب تبدل توصيف المعلقين لهذه الاحتجاجات 

حسب علاقتهم بالنظام الحاكم في أي فترة، بين كونها نتيجة تحريض فئات ما معادية للنظام، وبين كونها تعكس بوضوح فشل هذا النظام. 

ومن جانب آخر اتصف تناول معلقين آخرين لهذه الاحتجاجات بمحاولة فرض قوالب أيديولوجية جاهزة عليها والخروج بنتائج متعسفة في 

أغلب الأحيان.

ما غاب على وجه التحديد هو أي مقاربة ذات منهج علمي واضح لفهم وتفسير ظاهرة الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية. وهو أمر 

طبيعي إن أخذنا في الاعتبار حقيقة أن مثل هذه المقاربة لا يمكن لها إلا أن تقوم على أساس صلب من البيانات يتوافر لها أكبر قدر من 

الشمولية في تغطية أكبر عدد ممكن من الاحتجاجات، كما يتوافر لها العمق من خلال جمع أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن كل احتجاج، 

ثم يتوافر لها بعد ذلك القابلية للتحليل من خلال تصنيف التفاصيل المختلفة والربط بينها بطريقة تتيح قراءة البيانات المتاحة على أكثر 

من مستو ومن خلال مقاربات مختلفة. وحيث أن هذا الأساس الضروري لم يكن له وجود حتى اليوم فقد ظلت المقاربات المنهجية لتناول 

الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في مصر مستحيلة عمليا.

هذا الوضع هو ما سعى فريق العمل في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى تغييره من خلال العمل على بناء قاعدة بيانات 

متكاملة للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وهو العمل الذي بدأ قبل أكثر من ثمانية عشر شهرا وشمل تصميم وبناء أول قاعدة 

بيانات شاملة للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية، وإدخال بيانات أكثر من 5212 احتجاج خلال عام 2013 من خلال الرصد اليومي لكل 

مصادر المعلومات المتاحة عنها. وفي حين يستمر العمل على تطوير وإعادة هيكلة قاعدة البيانات هذه حتى اليوم فإن التقرير الحالي هو أول 

منتج من نوعه يعتمد عليها.

ينبغي ملاحظة أن هذا التقرير لا يدعي مطلقا أنه دراسة منهجية متكاملة للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في مصر يسعى إلى 

الوصول إلى نتائج تعميمية صحيحة وحاسمة حول الظاهرة وأسبابها، فمثل هذه الدراسة تتطلب تراكما للبيانات لا يمكن توافره خلال عام 

واحد. في المقابل فإن ما يسعى هذا التقرير إلى تقديمه هو قراءة وصفية معمقة للبيانات التي تم رصدها تهدف إلى طرح سبل مختلفة 

لتبين الأنماط التي تكشف عنها أرقامها. أو يمكن القول أن هذا التقرير يهدف في الأساس إلى رسم صورة طبوغرافية للاحتجاجات الاقتصادية 

والاجتماعية بعداها الرئيسيان هما الزمان والمكان، ورواسمها هي أنواع الاحتجاجات وفئات المحتجين وأسباب الاحتجاج ووسائله. من خلال 

هذه الصورة يصبح استنطاق الاحتجاجات ذاتها بصوتها الخاص ممكنا. ويلتزم التقرير بأن تكون أي استنتاجات له مرتبطة بهذا الصوت 

حتى وإن أدى ذلك إلى محدوديتها وافتقادها إلى الشمول. ويعكس هذا إدراكا لحقيقة أن اتساع الرؤية وشموليتها هي أهداف بعيدة المدى 

تتحقق فقط مع تراكم البيانات عبر فترة مناسبة من الزمن مما يتيح أبعادا جديدة للمقارنة كما يتيح تعميق بعض الملامح الأساسية مع حذف 

العرضي والمؤقت.

مقدمة
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يعرض التقرير البيانات المرصودة للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال عام 2013 في ثلاثة أقسام رئيسية، يقدم أولها نظرة 

عامة للإيقاع الزمني والمكاني للاحتجاجات ومقارنة بين تصنيفاتها الرئيسية وهي العمالية والاجتماعية والاقتصادية. بينما يختص القسمان 

التاليان بعرض الاحتجاجات العمالية، ثم الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية بصورة تفصيلية كل على حدة. ويتضمن التقرير إضافة إلى ذلك 

ملحقين يقدم الأول عرضا لمنهجية بناء قاعدة البيانات ا اعتمد عليها وتوضيحا للخيارات المختلفة وراء رصد وجمع وتصنيف البيانات، في حين 

يقدم الملحق الثاني جداول مختارة لأهم ملامح بيانات الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال عام 2013.

في النهاية فإننا نكرر التأكيد على أمرين، أولهما أن المنتج الأساسي الذي يعد هذا التقرير في أحد وظائفه وسيلة لتقديمه إلى المهتمين 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر هو قاعدة بيانات الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والتي يتيحها المركز المصري للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية على شبكة الإنترنت بأمل أن تكون موردا مفيدا للباحثين والمهتمين. وثانيهما أن هذا التقرير بخلاف ما يعرضه من 

محتوى يهدف في الأساس إلى تقديم مقاربة مختلفة للتعامل مع الاحتجاجات يستبدل القراءة الانطباعية الخاضعة للتحيزات السياسية 

والأيديولوجية لها بقراءة منهجية تستكشف الإمكانيات المختلفة التي تتيحها البيانات وعلاقاتها الداخلية. وفي حين يبقى هذا منتجاً مبكراً 

لعمل مستمر فإننا نرجو أن يكون خطوة أولى على الطريق الصحيح وندعو المهتمين من المتخصصين وغيرهم إلى الاشتباك مع المشروع في 

مجمله سواء بالاستفادة بما يتيحه من بيانات أو من خلال النقد والتصويب.
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القسم الأول

ينطق كل من الخط الزمني للاحتجاجات العمالية والشعبية وخريطة توزيعها على محافظات مصر المختلفة بإيقاع واضح يمكنه الكشف 

عن العديد من الملامح المميزة والدلالات الهامة. يسهل الانزلاق من خلال مقارنة بسيطة بين الإيقاع الزمني للاحتجاجات وبين الخط الزمني 

للأحداث السياسية، إلى الربط بينهما في علاقة مباشرة وبسيطة، ولكن مثل هذه الاختزالية ستثبت حتما فقرها كأداة تحليلية وعجزها 

عن تفسير كثير من التفاصيل. هذه التفاصيل على وجه التحديد هي ما ينبغي أن نلتفت إليه من خلال تحليل البيانات على مستويات 

مختلفة.

أول ما يلفت الانتباه في الخط الزمني 

للاحتجاجات العمالية والاجتماعية في عام 

2013 هو ذلك التباين الواضح بين نصفيه. 

يمثل يوم 30 يونيو نقطة تحول واضحة شهدت 

الاحتجاجات بعده بصفة عامة انخفاضا كبيرا 

في معدلاتها.

بلغ إجمالي ما شهده عام 2013 من 

احتجاجات عمالية واجتماعية 5232 احتجاجا. 

وشهد النصف الأول من العام حتى 30 يونيو 

4567 احتجاجا تمثل حوالي 82% من إجمالي ما 

شهده العام كله من احتجاجات. بينما شهد 

النصف الثاني من العام 665 احتجاجا تمثل أقل 

من 18% من الإجمالي.

من الواضح أن السبب العام للتغير الحاد 

في معدل الاحتجاجات العمالية والاجتماعية هو الأحداث السياسية 

التي بدأت بالتظاهرات الحاشدة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي 

ثم تطورت إلى مواجهات أمنية لفض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة 

وما اعقبه من أحداث عنف في العديد من المحافظات المصرية ثم 

استمرار هذه المواجهات بمعدل أسبوعي وفي مناسبات مختلفة مواكبا 

للمسيرات التي نظمها منتمون لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من 

مؤيدي الرئيس المعزول، واتسعت أحيانا لتشمل مواجهات للأمن مع 

متظاهرين غير مؤيدين للرئيس المعزول على خلفية قانون التظاهر 

وغيره. إلا أنه يصعب تحديد التفسير المباشر لهذا الأثر مما يتركنا أمام 

عدد من البدائل المختلفة منها:

1 – أن جزءًا هامًا من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في النصف 

الأول من العام، كان موجها ضد سلطة الإخوان المسلمين؛ إما بسبب 

سياسات وتغييرات محددة طالت المحتجين في أماكن عملهم أو سكنهم 

أو نشاطهم الاقتصادي، أو في إطار الغضب العام على سياسات الإخوان 

والذي انفجر بوضوح في 30 يونيو.

2 – أنه امتداد لإيقاع عام للاحتجاجات بدأ في أعقاب ثورة 25 

يناير، التي شهدت الفترة الأولى منها تصاعدا للاحتجاجات العمالية 

والاجتماعية، ثم فترة من الترقب في انتظار ما يحدثه التغيير السياسي 

من استجابة للمطالب، اعقبها تصاعد جديد لهذه الاحتجاجات إما 

للضغط أو تعبيرا عن خيبة الأمل في أن يؤتي التغيير السياسي نتيجته 

المأمولة. مثل هذا الإيقاع يمكن تلمسه في تطور معدل الاحتجاجات 

على طول العام الذي كان شغل فيه الرئيس المعزول منصبه، والذي 

بدأ في أول يوليو 2012 واستمر حتى 3 يوليو 2013، وبالتالي يمكن 

النظر إلى معدل الاحتجاجات في النصف الأول من عام 2013 على أنه 

يمثل المرحلة الثانية )الضغط وخيبة الأمل(، ويمثل انخفاض معدلها 

في النصف الثاني من العام نفسه فترة الترقب وانتظار ما تسفر عنه 

التغييرات السياسية الجديدة. ولا يمكن التيقن من إمكان اعتماد هذا 

النمط التبادلي بين التصعيد للضغط والتهدئة للترقب كأداة للتحليل إلا 

بعد مقارنة أرقام عام 2013 بالعام التالي.

3 – أن حالة عدم الاستقرار والوتيرة المرتفعة لأحداث العنف وكذا 

الحشد الإعلامي المستمر في إطار الحرب على الإرهاب كانت سببا في 

تخلي فئات مختلفة عن الاحتجاج كآلية أو ترددهم في استخدامها؛ إما 

طوعا )تعاطفا مع النظام الحالي( أو اضطرارا )خوفا من التعرض للقمع 
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تأتي القاهرة كما هو متوقع في مقدمة محافظات الجمهورية من حيث عدد الاحتجاجات التي شهدتها، وبلغ إجماليها 744 احتجاجا طوال 

عام 2013، بمعدل احتجاجين في اليوم الواحد. بفارق كبير تأتي محافظتي الغربية والإسكندرية كثاني وثالث أكثر المحافظات احتجاجا وشهدتا 312 

و311 احتجاجا على الترتيب. بينما شهدت ست محافظات أخرى أكثر من مائتي احتجاج لكل منها طوال العام وهي السويس )276 احتجاج(، 

كفر الشيخ )274 احتجاج(، المنيا )269 احتجاج(، الشرقية )264 احتجاج(، أسيوط والجيزة )214 احتجاج(،وشهدت 13 محافظة من 100 إلى 200 

احتجاجا، بينما شهدت خمس محافظات فقط أقل من 100 احتجاج خلال 2013 وأتت محافظة مطروح في المؤخرة بواقع 67 احتجاج.

بوضع إجمالي عدد الاحتجاجات وحده في الاعتبار يبدو منطقيا أن تكون القاهرة والإسكندرية بوصفهما الأكثر سكانا ضمن المحافظات الثلاث 

التي شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات خلال العام، ويمكن تفسير موقع محافظة الغربية في المركز الثاني لوجود عدد من أكبر مدن الوجه البحري 

ذات الطابع الصناعي بها وهي المحلة الكبري و طنطا وكفر الزيات. كذلك يبدو منطقيا أن من بين خمس محافظات شهدت أقل عدد من 

الاحتجاجات ثلاث محافظات حدودية هي الوادي الجديد، جنوب سيناء، ومطروح.

عنـد اتخـاذ التقسـيم الإقليمـي التقليـدي لمحافظات الجمهوريـة كمدخل مختلف لعـرض التوزيع الجغـرافي للاحتجاجات تـأتي محافظات الوجه 

البحـري في المقدمـة بإجـمالي 1924 احتجاجـا يليهـا محافظـات الوجـه القبـلي بإجـمالي 1289 احتجاجـا، ثـم محافظتـي القاهـرة الكـبرى )القاهـرة 

والجيـزة( بإجـمالي 958 احتجاجـا، ومحافظـات القنـاة بإجـمالي 560 احتجاجـا، وأخـيراً المحافظـات الحدودية بإجـمالي 496 احتجاجا.

في ظل مواجهة الأجهزة الأمنية للاحتجاجات بعنف أكبر من السابق 

وفي ظل انخفاض الدعم الشعبي لآلية الاحتجاج بصفة عامة(.

في ظل عدم حدوث تغيرات هامة فيما يتعلق بالأسباب المباشرة 

للاحتجاجات فلا يمكن عزو انحسارها لزوال هذه الأسباب إلا في حدود 

ضيقة للغاية )المثال الأوضح هو انحسار الاحتجاجات المتعلقة بنقص 

الوقود مع زوال سببها(. يمكن لذلك الاعتراف للبديل الأول بوزن أكبر، 

فمع سقوط سلطة الإخوان لم يعد ثمة مبرر للاستمرار في احتجاجات 

هدفها الرئيسي تحدي هذه السلطة. ولكن التسليم بسيادة هذا 

التفسير يتناقض مع حقيقة أن الأسباب المباشرة التي عبرت عنها غالبية 

الاحتجاجات لا علاقة لها في معظمها بسلطة الإخوان ولن تزول بمجرد 

سقوطهم. لذا يبدو أن خليطا من البدائل الثلاث بنسب متفاوتة في كل 

حالة هو الأقرب للواقع كتفسير لانحسار الاحتجاجات في النصف الثاني 

من العام.

التوزيع الجغرافى

إجمالى عدد الإحتجاجات فى المحافظات على مدار ٢٠١٣
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يبدو من النظر إلى إجمالى عدد الإحتجاجات بالمحافظات والأقاليم 

وجود اتساق بين التوزيع الجغرافي للاحتجاجات وبين توزيع السكان. 

ولكن بمقارنة أكثر قربا لنسبة الاحتجاجات التي شهدها كل إقليم 

بنسبة سكانه إلى إجمالي سكان مصر تبدأ بعض التفاوتات في الظهور. 

يحافظ إقليم القاهرة الكبرى على قدر كبير من التوافق بين نسبة 

الاحتجاجات التي شهدها )18.31%( وبين نسبة سكانه إلى إجمالي 

عدد سكان الجمهورية )19.28%(، ويظهر تفاوت أكبر ولكنه يبقى 

محدودا في حالة الوجه القبلي )24.64% من إجمالي الاحتجاجات 

في مقابل 28.95% من إجمالي السكان(،. في المقابل تظهر محافظات 

الوجه البحري تفاوتا أكبر بوضوح بين نسبة ما شهدته من احتجاجات 

)36.77%( ونسبة سكانها )47.15%(، ويلاحظ أنه في هذه الحالات 

كانت نسبة ما شهدته الأقاليم الثلاثة من احتجاجات أقل من 

نسبة سكانها إلى إجمالي السكان. في المقابل تظهر محافظات القناة 

والمحافظات الحدودية أكبر تفاوت بين نسبة احتجاجات سكانها وبين 

نسبتهم إلى إجمالي السكان.فبينما شهدت محافظات القناة %10.70 

من إجمالي الاحتجاجات، يبلغ عدد سكانها 2.80% من إجمالي السكان، 

وبلغت نسبة ما شهدته المحافظات الحدودية من احتجاجات 9.48% في 

حين يمثل سكانها 1.82% فقط من إجمالي سكان الجمهورية.

يقودنا ذلك إلى الشك في أن تكون الأرقام الإجمالية وحدها مؤشرا 

كافيا للتوزيع الجغرافي للاحتجاجات وما يمكن استنتاجه منه. ولذا لجأنا 

إلى قياس معدل احتجاج السكان في المحافظات المختلفة بقسمة نسبة 

ما شهدته كل محافظة من احتجاجات على نسبة سكانها إلى إجمالي 

سكان الجمهورية. ويوضح الرقم الناتج في كل حالة مدى اتساق عدد 

الاحتجاجات التي شهدتها كل محافظة مع نسبة سكانها.  فيمثل رقم 1 

لهذا المعدل تطابقا كاملا بين النسبتين وتمثل الأرقام من 0.85 إلى 1.15 

تقاربا كبيرا بين نسبة الاحتجاج ونسبة السكان. في حين تمثل الأرقام أكبر 

من 1.15 وأقل 0.85 حيودا عن متوسط الاحتجاجات في الجمهورية 

يميز المحافظات الأكثر احتجاجا في الحالة الأولى والأقل احتجاجا في 

الحالة الثانية.

عند استخدام معدل الاحتجاج الموضح في الفقرة السابقة ينتج 

ترتيب مختلف تماما للمحافظات الأكثر والأقل احتجاجا. فتأتي محافظة 

جنوب سيناء في المقدمة بمعدل احتجاج بلغ 8.69، تليها محافظة 

السويس بمعدل بلغ 7.45، ثم محافظة الوادي الجديد بمعدل بلغ 

6.79، ومحافظة شمال سيناء بمعدل بلغ 5.82، ومحافظة البحر الأحمر 

بمعدل بلغ 4.91. ويلاحظ أن جميع هذه المحافظات فيما عدا محافظة 

السويس هي محافظات حدودية، وجميعها بما في ذلك محافظة 

السويس من المحافظات الأقل سكانا.

في المقابل كانت المحافظات التي حققت أدنى معدل للاحتجاج 

هي سوهاج )0.31(، البحيرة )0.46(، الجيزة )0.47(، الدقهلية )0.53(، 

القليوبية )0.54(. وحققت 6 محافظات فقط اتساقا واضحا بين عدد 

السكان واحتجاجاتهم وهي الغربية )1.10(، الإسكندرية )1.08(، المنيا 

)0.88(، أسيوط )0.85(، قنا )0.86(، دمياط )1.14(. بينما كان معدل 

الاحتجاج في القاهرة 1.33 وربما يكون الحيود الضئيل عن المتوسط في 

حالة القاهرة راجعا إلى تسليط أضواء أكبر على العاصمة مما يتيح رصد 

أدق للاحتجاجات فيها.

إجمالى عدد الإحتجاجات فى المحافظات على مدار ٢٠١٣
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أنواع الإحتجاجات/الشهور ٢٠١٣
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مقارنة الخط الزمني لأنواع الاحتجاجات

تتأرجــح الأوزان النســبية للاحتجاجــات العماليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن شــهر إلى شــهر حــول المتوســط العــام خــلال العــام دون فــارق 

كبــير في أغلــب الأحيــان. ولكــن يمكــن ملاحظــة تحــولات تســتحق الإهتــمام أولهــا يتعلــق بالعتبــة الزمنيــة الفاصلــة بــين نصفــي العــام والتــي 

ــت الأولي  ــة فمثل ــة والاحتجاجــات الاجتماعي ــين الاحتجاجــات العمالي ــيرا ب ــا كب ــام تقارب ســبق مناقشــتها ســابقا.فبينما شــهد النصــف الأول للع

43.18% مــن الإجــمالي بواقــع 1972 احتجاجــا مقابــل نســبة بلغــت 43.46% للثانيــة وواقــع 1985 احتجاجــا. ظهــر تبايــن أكــثر وضوحــا بــين نوعــي 

الاحتجــاج في النصــف الثــاني مــن العــام وتفوقــت الاحتجاجــات الاجتماعيــة بنســبة بلغــت 52.33% وواقــع 348 احتجاجــا في مقابــل 267 احتجاجــا 

عماليــا مثلــت 40.15% مــن إجــمالي الاحتجاجــات. ويظهــر ذلــك أن نصيــب الاحتجاجــات العماليــة مــن الانحســار نتيجــة التغيــيرات والأحــداث 

السياســية التــي شــهدتها مــصر في النصــف الثــاني مــن العــام كان أكــبر نســبيا مــن نصيــب الاحتجاجــات الاجتماعيــة. عــلى جانــب آخــر كان تناقــص 

الــوزن النســبي للاحتجاجــات الاقتصاديــة أوضــح؛ ففــي حــين كانــت نســبة هــذه الاحتجاجــات في النصــف الأول مــن العــام 13.36% مــن إجــمالي 

الاحتجاجــات بواقــع 610 احتجاجــا، انخفضــت إلى 7.52% في النصــف الثــاني بواقــع 50 احتجاجــا.
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تتأرجـح الأوزان النسـبية لأنـواع الاحتجاجات خلال الشـهور المختلفة 

يشـهد تباينـات واضحة في شـهور بعينها. فحققـت الاحتجاجات العمالية 

أعـلى أوزانهـا النسـبية متخطيـة نسـبة 50% مـن إجـمالي الاحتجاجات في 

شـهري أغسـطس بنسـبة 58.06% وواقع 54 احتجاجا، وديسـمبر بنسـبة 

55.88% وواقـع 57 احتجاجـا. في حـين تخطـت الاحتجاجـات الاجتماعية 

نسـبة 50% محققـة أعـلى أوزانهـا النسـبية في سـبتمبر بنسـبة %74.17 

وواقـع 112 احتجاجـا، وفي أكتوبـر بنسـبة 61.62% وواقـع 61 احتجاجـا.

الشـهور  الاقتصاديـة في  للاحتجاجـات  النسـبي  الـوزن  إدخـال  عنـد 

الأربعـة التـي شـهدت أكـبر تأرجح لـلأوزان النسـبية في الاعتبـار، نجد أن 

انخفاضه بوضوح شـديد في اثنين منها كان السـبب الرئيسي لتفوق الوزن 

النسـبي للاحتجاجـات العماليـة، فكانت نسـبة الاحتجاجـات الاقتصادية 

في شـهر أغسـطس 1.08% بواقـع احتجـاج واحـد، بينـما كانـت في شـهر 

ديسـمبر 2.94% وبواقـع ثـلاث احتجاجات. في المقابل فإن الوزن النسـبي 

للاحتجاجـات الاجتماعيـة خلال هذين الشـهرين لم ينخفـض بمعدل كبير 

فـكان 40.86% في شـهر أغسـطس 

بواقـع 38 احتجاجـا، و41.18% في 

شـهر ديسـمبر بواقع 42 احتجاجا.

الانخفـاض  أسـهم  المقابـل  في 

النسـبي  للـوزن  الملحـوظ 

في  الاقتصاديـة  للاحتجاجـات 

تحقيـق الاحتجاجـات الاجتماعيـة 

هـو  واحـد  شـهر  في  كبـيرا  تفوقـا 

نسـبة  فيـه  كانـت  الـذي  سـبتمبر 

 %1.32 الاقتصاديـة  الاحتجاجـات 

ولكـن  فقـط.  احتجاجـين  بواقـع 

الأولى  الحالـة  مـن  العكـس  عـلى 

في شـهري أغسـطس وسـبتمبر فإن 

تفوق الوزن النسـبي للاحتجاجات 

الاجتماعية كان في شـهري سـبتمبر 

الـوزن  انخفـاض  وأكتوبـر بسـبب 

النسـبي للاحتجاجـات العماليـة في 

هذيـن الشـهرين لتسـجل أدنى وزن نسـبي لهـا بلـغ 23.23% في أكتوبـر 

احتجاجـا.   37 بواقـع  سـبتمبر  في   %24.50 وبلـغ  احتجاجـا،   23 بواقـع 

ويلاحـظ أن الاحتجاجـات الاقتصاديـة في شـهر أكتوبر قـد حققت واحدا 

مـن أكـبر أوزانها النسـبية خلال العام وهـو 15.15% بواقـع 15 احتجاجا.

يلاحـظ أن التأرجحـات الأكـثر وضوحـا بـين الأوزان النسـبية لأنـواع 

الاحتجاجـات قـد انحـصرت في الأربعة شـهور المذكـورة وجميعها تقع في 

النصـف الثـاني مـن العـام، ويلاحـظ أن مـن بينها الشـهرين الذين شـهدا 

أقـل عـدد مـن الاحتجاجـات خـلال العـام وهـما أغسـطس وشـهد 93 

احتجاجـا، وأكتوبـر الـذي شـهد 99 احتجاجـا. ومـن الواضـح أن انخفاض 

عـدد الاحتجاجـات الاجتماعيـة كان مسـؤولا بوضـوح عـن تراجـع عـدد 

الاحتجاجـات بصفـة عامـة في شـهر أغسـطس الـذي شـهد أقـل عـدد 

للاحتجاجـات الاجتماعيـة خـلال العام بواقع 38 احتجاجـا. وعلى العكس 

كان الانخفـاض في عـدد الاحتجاجـات العمالية هو المسـؤول بوضوح عن 

انخفـاض إجـمالي عـدد الاحتجاجـات في شـهر أكتوبـر الـذي شـهد أقـل 

عـدد مـن هـذه الاحتجاجـات خـلال العـام بواقـع 23 احتجاجـا فقـط.

عـلى عكـس الشـهور التي شـهدت أقل عدد مـن الاحتجاجـات والتي 

شـهدت أيضـا أكـبر تأرجـح لـلأوزان النسـبية لأنـواع الاحتجـاج المختلفـة 

فـإن الشـهور الأكـثر احتجاجـا خـلال العـام كانـت الأوزان النسـبية فيهـا 

لأنـواع الاحتجـاج المختلفـة أقـرب إلى متوسـطها خـلال العـام. ويعنـي 

ذلـك إن إرتفـاع إجـمالي عـدد الاحتجاجـات في هـذه الشـهور كان بفعل 

إرتفـاع عـدد الاحتجاجـات مـن كل الأنـواع وليـس بفعـل ارتفـاع أحدها 

وحـده. فأكـثر شـهور السـنة في عـدد الاحتجاجـات وهـو شـهر أبريل قد 

شـهد 876 احتجاجـا في المجمـل وحققـت فيـه الاحتجاجـات الاجتماعية 

أعـلى رقـم لهـا خـلال العـام بواقـع 407 احتجاجـا وبـوزن نسـبي قـدره 

46.46%، في حـين أسـهمت الاحتجاجـات العماليـة بثـاني أعـلى عـدد منها 

خـلال العـام بواقع 371 احتجاجا وبوزن نسـبي قـدره 42.35%، وحققت 

أرقامهـا خـلال  أعـلى  ثالـث  ذاتـه  الشـهر  الاقتصاديـة في  الاحتجاجـات 

العـام بواقـع 98 احتجاجـا وبـوزن نسـبي قـدره 11.19%، وبذلـك يكـون 

للاحتجاجـات الاجتماعيـة دورا أكـبر وإن كان بفـارق ضئيـل في إرتفـاع 

الشـهر. وفي حـين يمكـن تفسـير إرتفـاع  إجـمالي الاحتجاجـات في هـذا 

عـدد الاحتجاجـات في شـهر إبريـل بصفة عامـة بتفاقم أزمـة الوقود فيه 

الأوزان النسبية لأنواع الإحتجاج على الشهور
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بشـكل خـاص، فـإن التفـاوت في الأوزان النسـبية للاحتجاجـات حسـب 

نوعهـا يـؤشر لتفـاوت أثـر هذه الأزمـة على علاقـات الإنتاج مـن جانب 

وعـلى المصالـح الاقتصاديـة واحتياجـات المواطنـين مـن جانـب آخـر.

عـدد  إجـمالي  رفـع  في  النسـبية  أدوارهـا  الاحتجـاج  أنـواع  تتبـادل 

الاحتجاجـات بصفـة عامـة في ثاني أكثر شـهور العام احتجاجا وهو شـهر 

فبرايـر الـذي شـهد مـا مجموعـه 870 احتجاجـا. فقد شـهد هذا الشـهر 

أعـلى عـدد للاحتجاجـات العمالية خلال العام وهـو 403 احتجاجا بوزن 

نسـبي بلـغ 46.32%، في حـين شـهد رابـع أعـلى مجمـوع للاحتجاجـات 

في   .%38.74 قـدره  نسـبي  وبـوزن  احتجاجـا   337 بواقـع  الاجتماعيـة 

المقابل شـهد شـهر فبرايـر ثاني أعلى مـا حققته الاحتجاجـات الاقتصادية 

مـن أرقـام خـلال العام وهو 130 احتجاجا وبوزن نسـبي قـدره %14.94 

وهـو أكـبر بوضـوح مـن متوسـط وزنهـا خـلال العام.

شـهر مـارس الثالـث في الترتيـب من حيث عـدد الاحتجاجـات خلال 

العـام شـهد أعـلى رقـم مـن الاحتجاجـات الاقتصاديـة خلال العـام وهو 

152 احتجاجـا، كـما شـهد أعـلى وزن نسـبي لهـذه الاحتجاجـات خـلال 

ارتفـاع  أن  اسـتنتاج  المقبـول  مـن  يجعـل  مـما  وقـدره %17.67  العـام 

معـدل الاحتجاجـات الاقتصاديـة في هـذا الشـهر أسـهم أكـثر نسـبيا من 

غـيره في المركـز المتقـدم لـه مقارنـة ببقيـة الشـهور. يـلي ذلـك في التأثـير 

الاحتجاجـات العماليـة التـي شـهد الشـهر ثـاني أعـلى أرقامهـا وهو 354 

احتجاجـا بـوزن نسـبي بلغ 41.16% وتتسـاوى الاحتجاجـات الاجتماعية 

مـع العماليـة في كلا الرقمين مع كون عـدد الاحتجاجات )354 احتجاجا( 

يمثـل ثالـث أعـلى ما سـجلته مـن أرقـام خـلال العام.

هـذه السـيولة في تبـادل المواقـع سـواء كانـت بفـوارق واضحـة في 

النصـف الثـاني مـن العـام أو بفـوارق أقـل في النصـف الأول توضـح أنـه 

-بصفـة عامـة- لا يمكـن مطلقـا الحكـم بـأن أحـد أنـواع الاحتجـاج كان 

العامـل الأكـثر تأثـيرا عـلى معـدل الاحتجـاج طـوال العـام، بـل إن أقـل 

الأنـواع مـن حيـث الحجـم وهـو الاحتجاجـات الاقتصاديـة يبقـى مؤثرا 

بوضـوح سـواء في أكـثر الشـهور احتجاجـا أو في أقلهـا احتجاجـا. ومـن 

ثـم فـإن التفـاوت عـبر شـهور السـنة في حـدة أسـباب الاحتجـاج وتوتـر 

العلاقـات المنشـئة لهـا يبقى تبادليـا ومؤقتا. وفي المتوسـط يبقـى توزيع 

الأسـباب وعوامـل التوتـر بـين الأنـواع المختلفـة للاحتجـاج محافظا على 

تـوازن شـبه ثابت.
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مقارنة التوزيع الجغرافي لأنواع الاحتجاجات

في  الصــدارة  والعماليــة  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات  تقاســمت 

ــين 27 محافظــة  ــا، فمــن ب المحافظــات المختلفــة بشــكل متســاوٍ تقريب

كانــت الاحتجاجــات الاجتماعيــة في الصــدارة في 14 محافظــة منهــا 

بينــما كانــت الاحتجاجــات العماليــة في الصــدارة في 13 محافظــة. وفيــما 

عــدا عــدد قليــل مــن المحافظــات كان تفــوق أي مــن نوعــي الاحتجــاج 

عــلى الآخــر بفــارق ضئيــل، مــما يوحــي بصفــة عامــة بتقــارب مســببات 

الاحتجــاج العماليــة والاجتماعيــة مــن حيــث الحــدة ودفعهــا المواطنــين 

ســواء بصفتهــم عــمال أو أهــالي إلى الاحتجــاج بنفــس القــدر في غالبيــة 

محافظــات الجمهوريــة. ولكــن تقاســم الصــدارة في ذاتــه لا يكفــي لحكم 

نهــائي عــلى مــدى تجانــس مســببات الاحتجــاج بــين المحافظــات، ولذلــك 

ــية  ــر الأساس ــرض المظاه ــد ع ــة بع ــذه الفرضي ــار ه ــد اختب ــا نعي فإنن

ــلا. ــواع الاحتجــاج عــلى المحافظــات تفصي ــع الأوزان النســبية لأن لتوزي

ــة بالاحتجاجــات  ــة أكــبر نســبة مقارن حققــت الاحتجاجــات العمالي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة في محافظــة ســوهاج إذ مثلــت 60% مــن 

الاحتجاجــات التــي شــهدتها المحافظــة طــوال العــام بواقــع 52 احتجاجا. 

وبلغــت نســبة الاحتجاجــات العماليــة نســبة 55.43% مــن إجــمالي 

الاحتجاجــات في كل مــن محافظتــي الســويس والإســماعيلية بواقــع 153، 

و102 احتجاجــا عــلى الترتيــب. في حــين تخطــت هــذه النســبة 50% مــن 

ــد بنســبة %54.95،  ــوادي الجدي اجــمالي الاحتجاجــات في محافظــات ال

وواقــع 50 احتجاجــا، وجنــوب ســيناء بنســبة 54.55%، وواقــع 48 

احتجاجــا، وقنــا بنســبة 52.60%، وواقــع 82 احتجاجــا، والبحــر الأحمــر 

بنســبة 52.48%، وواقــع 53 احتجاجــا. وأخــيرا القاهــرة بنســبة %51.21 

مــن إجــمالي مــا شــهدته مــن احتجاجــات بواقــع 381 احتجاجــا.

في المقابــل كان الــوزن النســبي للاحتجاجــات العماليــة في أدنــاه 

ــة  ــل أقــل مــن 30% مــما شــهدته ثــلاث محافظــات هــي: القليوبي ومث

)21.69% بواقــع 36 احتجاجــا(، ودميــاط )28.57% بواقــع 26 احتجاجــا(، 

ــا(. ــع 44 احتجاج ــيناء )29.53% بواق وشــمال س

ــبة  ــبر نس ــة أك ــات الاجتماعي ــت الاحتجاج ــر حقق ــب آخ ــلى جان ع

ــة  ــة القليوبي ــة في محافظ ــة والاقتصادي ــات العمالي ــة بالاحتجاج مقارن

ومثلــت 69.88% مــما شــهدته المحافظــة مــن احتجاجــات بواقــع 116 

احتجاجــا، وبلغــت نســبة الاحتجاجــات الاجتماعيــة 58.21% مــن إجمالي 

الاحتجاجــات في محافظــة مطــروح بواقــع 39 احتجاجــا. وتخطــت 

الاحتجاجــات الاجتماعيــة نســبة 50% مــن الإجــمالي في أربــع محافظــات 

هــي: الجيــزة بنســبة 55.14% وواقــع 118 احتجاجــا، والشرقيــة بنســبة 

53.79% وواقــع 142 احتجاجــا، والبحــيرة بنســبة 50.63% وواقــع 80 

احتجاجــا، وأخــيرا شــمال ســيناء بنســبة 50.34% وواقــع 75 احتجاجــا.

وكان الــوزن النســبي للاحتجاجــات الاجتماعيــة في أدنــاه ممثــلا أقــل 

مــن 30% مــن إجــمالي الاحتجاجــات في محافظتــين فقــط هــما ســوهاج 

ــا بنســبة 29.87% وواقــع 46  بنســبة 25.88% وواقــع 22 احتجاجــا، وقن

احتجاجــا.

ــما  ــة ك ــة عام ــة بصف ــت نســبة ضئيل ــة مثل الاحتجاجــات الاقتصادي

ســبقت الإشــارة، ولكــن مقارنــة بالمتوســط العــام لوزنهــا النســبي وهــو 

12.61% كان لهــا وزنــا نســبيا أكــبر في 15 محافظــة، وكان الــوزن النســبي 

الأوزان النسبية لأنواع الإحتجاج حسب المحافظة
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ــلاث  ــات في ث ــن الاحتجاج ــا 20% م ــح متخطي ــكل واض ــيرا بش ــا كب له

ــا  ــع 68 احتجاج ــبة 24.82% وواق ــيخ بنس ــر الش ــي: كف ــات ه محافظ

ــيناء  ــمال س ــيرا ش ــا، وأخ ــع 21 احتجاج ــبة 23.08%وواق ــاط بنس ودمي

ــا. ــع 30 احتجاج ــبة 20.13% وواق بنس

ــة  ــوزن النســبي المرتفــع للاحتجاجــات الاقتصادي ويمكــن تفســير ال

ــادو  ــه صي ــا يواجه ــدة م ــاط إلى ح ــيخ ودمي ــر الش ــي كف في محافظت

ــد في  ــق بالصي ــر الشــيخ مــن مشــكلات تتعل ــين ومزارعــو كف المحافظت

البحــيرات الشــمالية مــن جانــب ونقــص ميــاه الــري مــن جانــب آخــر.

كان الــوزن النســبي للاحتجاجــات الاقتصاديــة في حــدوده الدنيــا في 

ثــلاث محافظــات هــي: مطــروح بنســبة 5.97% وواقــع 4 احتجاجــات، 

وجنــوب ســيناء بنســبة 6.82% وواقــع 6 احتجاجات، والســويس بنســبة 

6.88% وواقــع 19 احتجاجــا.

ــن  ــاج م ــواع الاحتج ــبية لأن ــه الأوزان النس ــا أظهرت ــس م ــلى عك ع

ــبر  ــا ع ــد مقارنته ــام عن ــلال الع ــطها خ ــول متوس ــدود ح ــح مح تأرج

ــواع  ــن أن ــوع م ــكل ن ــبية ل ــود الأوزان النس ــإن حي ــي ف ــط الزمن الخ

ــه النســبي في إجــمالي الاحتجاجــات عــبر  الاحتجــاج عــن متوســط وزن

ــاس  ــة. وكمقي ــات المختلف ــيرا في المحافظ ــح كث ــدو أوض ــة يب الجمهوري

فيهــا  النســبي  الــوزن  كان  التــي  المحافظــات  عــدد  فــإن  لذلــك 

للاحتجاجــات الاجتماعيــة في حــدود المتوســط +/- 10% منــه )%44.59 

ــين كان  ــة. في ح ــين 27 محافظ ــة مــن ب ــغ 11 محافظ +/- 4.45%( بل

النســبي للاحتجاجــات  الــوزن  فيهــا  التــي كان  المحافظــات  عــدد 

العماليــة في حــدود المتوســط +/- 10% منــه )42.79% +/- 4.27%( هــو 

6 محافظــات فقــط، أمــا بالنســبة للاحتجاجــات الاقتصاديــة فقــد كان 

ــه )%12.61 +/-  ــا في حــدود المتوســط +/- 10% من ــوزن النســبي له ال

ــه مــع ســيادة  1.26%( في محافظــة واحــدة فقــط. ويشــير ذلــك إلى أن

التنــوع بــين المحافظــات في مــدى تبــادل مســببات الاحتجــاج والعلاقات 

الأساســية المنشــئة لهــا لــلأدوار فــإن المســببات الاجتماعيــة تبقــى الأكــثر 

ــين  ــل في ح ــات العم ــة بعلاق ــببات المتعلق ــا المس ــبيا يليه ــا نس تجانس

ــة  ــرة منطقي ــي ظاه ــس، وه ــة إلى التجان ــببات الاقتصادي ــد المس تفتق

ــل  ــير بعوام ــد كب ــة إلى ح ــببات الاجتماعي ــق المس ــث تتعل ــا، حي تمام

أكــثر عموميــة وتؤثــر بتفــاوت ضئيــل في مختلــف المحافظــات، في حــين 

يكــون التفــاوت أكــبر مــن حيــث نســبة العــمال إلى إجــمالي الســكان 

ــر في علاقــات العمــل.  بــين محافظــة وأخــرى وكــذا في طبيعــة مــا يؤث

وأخــيرا تتبايــن المحافظــات بشــكل أكــبر كثــيرا مــن حيــث الفئــات ذات 

ــدلات  ــثر في مع ــن أك ــم تتباي ــن ث ــة وم ــة المتجانس ــح الاقتصادي المصال

ــات. احتجــاج هــذه الفئ

عــلى عكــس مــا أمكــن اســتنتاجه مــن خــلال دراســة الخــط الزمنــي 

لتطــور الأوزان النســبية لأنــواع الاحتجــاج فإنــه يمكــن ملاحظــة قيــادة 

أحــد أنــواع الاحتجاجــات لمعدلاتهــا هبوطــا وصعــودا في كل محافظــة. 

ــوزن النســبي  ــك مــن خــلال ال وينبغــي ملاحظــة أن الحكــم عــلى ذل

ــباب  ــن بأس ــكانها المتأثري ــبة س ــضرورة نس ــس بال ــوع لا يعك ــكل ن ل

الاحتجــاج المتعلقــة بــه وحدهــا وإنمــا يعكــس إلى جانــب ذلــك حــدة 

ــك  ــباب. ولذل ــذه الأس ــئة له ــات المنش ــتري العلاق ــي تع ــكلات الت المش

ــوزن  ــى ال ــي تخط ــا والت ــابق ذكره ــات الس ــلا أن المحافظ ــظ مث يلاح

النســبي فيهــا للاحتجاجــات العماليــة نســبة 50% لا تتطابــق مــع تلــك 

التــي يمثــل فيهــا العــمال نســبة أكــبر مــما يمثلونــه في غيرهــا.

ــلأوزان النســبية  ــات النســبي ل أخــيرا قــد يعنــي التناقــض بــين الثب

لأنــواع الاحتجــاج عــبر الزمــن مــع تفاوتهــا بــين المحافظــات اســتمرارية 

ــت  ــرور الوق ــع م ــا م ــدم تبدله ــة وع ــكل محافظ ــزة ل ــة الممي التركيب

خــلال العــام، وهــو مــا يعنــي ركــود وثبــات الفــروق بــين المحافظــات 

المختلفــة وغلبــة الطبيعــة الخاصــة لــكل منهــا عــلى غيرهــا مــن عوامــل 

تزايــد أو تناقــص معــدلات الاحتجــاج بهــا. هــذه الفرضيــة تحتــاج أيضــا 

ــا  ــن رصده ــي أمك ــات الت ــوء البيان ــلى ض ــار ع ــن الاختب ــد م إلى مزي

ولكنهــا تتخطــى في تفاصيلهــا حــدود الدراســة الحاليــة.
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توزيع الاحتجاجات على القطاعات

يتصدر القطاع الحكومي الترتيب بين قطاعات العمل المختلفة 

من حيث عدد الاحتجاجات التي قام بها العاملون به خلال العام 

بواقع 1478 احتجاجا وبنسبة 66% من إجمالي الاحتجاجات العمالية 

التي بلغت 2239 احتجاجا. يأتي عمال شركات قطاع الأعمال العام في 

المرتبة الثانية بفارق كبير وبواقع 353 احتجاجا تمثل نسبة %15.77، 

ثم العاملون في القطاع الخاص بواقع 282 احتجاجا وبنسبة %12.59، 

وأخيرا العاملون في القطاع العام بواقع 104 احتجاجا تمثل 4.64% فقط 

من إجمالي الاحتجاجات.

بالنظر إلى أن التمييز بين قطاع الأعمال العام والقطاع العام هو في 

حقيقته لأسباب قانونية تتعلق بالقانون الذي يخضع له العاملون في 

القطاعين في كل حالة فإن من المشروع الجمع بينهما لمعظم أغراض 

التحليل العملية، إلا فيما يتعلق بمشاكل الفصل التعسفي التي يكفل 

قانون العاملين بالقطاع العام حماية أكبر نسبيا منه. من جانب آخر 

فإن الفصل بين العاملين في القطاع الحكومي من جهة وبين العاملين في 

القطاعين العام والأعمال العام يبرره الإختلاف الكبير في نوعية الأنشطة 

التي يمارسها العاملون في القطاعين الأخيرين عن تلك التي يمارسها 

العاملون في القطاع الأول. في حين أن من المهم ملاحظة أن جهة الإدارة 

في الحالات الثلاث واحدة وهي الحكومة التي تنوب عن الدولة مالك 

منشآت هذه القطاعات في إدارتها.

في ضوء الملاحظة الأخيرة فإن مجموع الاحتجاجات التي قام 

بها العاملون في القطاعات الثلاث والذي يبلغ 1935 احتجاجا تمثل 

حوالي 87% من إجمالي الاحتجاجات العمالية كان موجها ضد جهة 

إدارة واحدة هي الحكومة المصرية مقارنة بحوالي 17% هي نسبة 

احتجاجات العاملين بالقطاع الخاص. وذلك بالرغم من أن نسبة 

العاملين بهذه القطاعات إلى إجمالي العمال في مصر لا يزيد بأي حال 

عن %40.

هل يشير ذلك بالضرورة إلى أن حال العاملين بالقطاعات المملوكة 

للدولة أسوأ من حال العاملين بالقطاع الخاص بصفة عامة؟ تقول 

معظم الدراسات التي تتناول أحوال العمال في مصر أن العكس هو 

الصحيح. ففي المتوسط يحصل العاملون لصالح الدولة على أجور 

أفضل ويتمتعون بأمان وظيفي أكبر. ولكن الواقع العملي الذي تعكسه 

أرقام الإحتجاجات في إجماليها تكذب هذه النتائج، وعلى المستوى 

التفصيلي كما سيتضح من الأجزاء التالية في هذا التقرير يظهر بوضوح 

أن معدل الاحتجاجات التي قام بها العاملون في قطاعات الدولة الثلاث 

الأوزان النسبية لإحتجاجات العمال بالقطاعات المختلفة فى الأشهر

أخرىقطاع عامقطاع خاصقطاع حكومى
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بسبب المطالبة بتحسين أجورهم وانتظام صرف مستحقاتهم المالية 

وكذلك بسبب شعورهم بعدم الأمان الوظيفي المتمثل في التثبيت 

والتعيين، كان مقاربا في نسبته إلى مثيله بالنسبة لعمال القطاع الخاص 

مع التفوق العددي الكبير لاحتجاجات العمال في القطاعات الثلاث 

مقارنة بنسبتهم إلى إجمالي العمال.

في المقابل لا ينبغي مطلقا القفز إلى استنتاج أن أحوال عمال القطاع 

الخاص هي أفضل بصفة عامة. فثمة عوامل عدة يمكنها تفسير هذا 

التفوق العددي الكبير لاحتجاجات العاملين في القطاعات المملوكة 

للدولة. منها القدرات التنظيمية الأكبر التي تتيحها نقابات مهنية 

كبرى لعدد هام منهم مثل نقابة المعلمين ونقابة الأطباء، وقد نظمت 

النقابتان وأفرعهما عديد من الاحتجاجات شارك فيها أعضاءهما في 

مختلف محافظات الجمهورية. حتى في غياب دور النقابات فإن 

المنشآت المملوكة للدولة تتمتع بكثافة عالية للعاملين تجعل ميزان 

القوى يميل بسهولة أكبر تجاه الفعل الجماعي لسهولة الوصول إلى كتلة 

كبيرة من المحتجين حتى دون الوصول إلى إجماع على قرار الاحتجاج. 

تمتع العاملين في قطاعات الدولة بقدر أكبر من الأمان الوظيفي )عندما 

لا يكون هو نفسه سبب الاحتجاج( يمثل عاملا هاما في موازين القوى 

أيضا يجعل قرار الاحتجاج أكثر سهولة. بالنسبة للعاملين في القطاع 

الحكومي بصفة خاصة يشكل التحكم في وظائف حيوية للدولة مثل 

الصحة والتعليم والنقل والمواصلات وغيرها ثقلا هاما في موازين القوى 

يشعر هؤلاء العمال بثقة أكبر في قدرتهم على الضغط على الحكومة 

لتنفيذ مطالبهم ومن ثم يضيف ذلك إلى سهولة إتخاذ قرار الاحتجاج.

أحد العوامل الخاصة تحديدا بالواقع السياسي في النصف الأول من 

هذا العام والذي شهد القدر الأكبر من الاحتجاجات وبفارق ضخم، 

هو حالة الصراع بين أجهزة الدولة البيروقراطية وبين الإخوان المسلمين 

الذين سعوا إلى فرض سيطرتهم على الجهاز الحكومي. وبينما أدى 

ذلك من جانب إلى احتجاجات ذات علاقة مباشرة بعمليات تعيين 

ونقل قيادات في هذا الجهاز إلا أنه من جانب غير مباشر ولكنه ربما 

أكثر تأثيرا بكثير أدى إلى تراخي ممانعة أطراف في الجهاز البيروقراطي 

عن القيام بدورها المعتاد في العمل على إفشال محاولات الاحتجاج 

واجهاضها في مهدها. في علاقات القوة السائدة في كل منشأة حكومية 

يمارس أفراد ذوو سلطة وقدرة على التأثير على غيرهم باستخدام وسائل 

ضغط مختلفة تأثيرا كبيرا على إمكانية قيام عمال المنشأة بالاحتجاج. 

في المعتاد يمارس هذا الدور لمنع الاحتجاجات حيث يكون هؤلاء الأفراد 

في الغالب موالون لجهة الإدارة وهي الحكومة. في النصف الأول من 

العام الماضي يمكن إفتراض أن هؤلاء قد مارسوا دورا عكسيا في مواجهة 

سلطة الإخوان المسلمين التي كانت تدخلاتها في تعديل الهيكل الإداري 

للبيروقراطية الحكومية تهدد مواقعهم بشكل مباشر.
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أسباب الاحتجاج

أتت المطالبة بمستحقات مالية )زيادة أجور – أجور متأخرة – 

حوافز متأخرة – إلخ( في مقدمة أسباب الاحتجاج للعمال بإجمالي 894 

احتجاج لكافة القطاعات مثلت نسبة 40% من إجمالي الاحتجاجات 

العمالية خلال العام. وبينما لم يختلف عمال القطاعات الحكومي 

والعام والأعمال العام والخاص من حيث تصدر المطالية بمستحقاتهم 

المالية أسباب احتجاجهم فقد تفاوتت نسبة الاحتجاج لهذا السبب من 

قطاع إلى آخر فكانت أعلى نسبة حققها هذا السبب في قطاع الأعمال 

العام وبلغت 54.39% بواقع 192 احتجاج تلاه القطاع العام بنسبة 

بلغت 50% وبواقع 52 احتجاج، ثم القطاع الخاص بنسبة بلغت %46 

وبواقع 130 احتجاج، بينما مثل الاحتجاج للمطالبة بمستحقات مالية 

نسبة 34.64% فقط من احتجاجات عمال القطاع الحكومي بواقع 512 

احتجاج.

أكثر المحتجين للمطالبة بمستحقات مالية مختلفة في القطاع 

الحكومي كانوا العاملين في التعليم بواقع 124 احتجاج، يليهم 

العاملون في الأمن بواقع 87 احتجاج، ثم العاملون في الصحة بواقع 

81 احتجاج. وبينما كانت المطالبة بالمستحقات المالية هي السبب 

الأكثر تكرارا بين احتجاجات العاملين في التعليم والصحة، بنسب 

36% و33% على الترتيب فقد أتت تالية على المطالبة بالأمن الوظيفي 

بالنسبة للعاملين بالأمن )وزارة الداخلية!( بنسبة 30% فقط. على 

جانب آخر كانت المطالبة بمستحقات مالية هي الغالبة بصورة أوضح 

على احتجاجات العاملين في القطاع الحكومي في مجالات أخرى. فمثل 

هذا السبب نسبة 80% من احتجاجات العاملين في مجال المعلومات 

والاتصالات بواقع 16 احتجاجا، ومثل نسبة 66% من احتجاجات 

العاملين في مجال النقل والمواصلات بواقع 20 احتجاجا. على النقيض 

من ذلك مثلت المطالبة بالمستحقات المالية نسبة ضئيلة من أسباب 

احتجاجات العاملين في القطاع الحكومي في مجالات الزراعة بنسبة 

10% وواقع 3 احتجاجات فقط، والثقافة بنسبة 11% وواقع احتجاجين 

فقط، والخدمات العامة بنسبة 12% وواقع 14 احتجاجا.

احتج العمال بسبب المطالبة بالأمن الوظيفي من خلال التثبيت 

أو التعيين 423 احتجاجاً بنسبة 18.89% من إجمالي احتجاجاتهم، 

وللمطالبة بالأمن 343 احتجاجاً بنسبة 15.31%، بينما احتجوا على 

النقل أو الفصل التعسفي 311 احتجاجاً بنسبة %13.89.

مقارنة بإجماع العمال في قطاعات العمل المختلفة على المطالبة 

بالمستحقات المالية بوصفه السبب وراء معظم احتجاجاتهم تباينت 

الأسباب التي أتت تالية له في كل قطاع. ففي القطاعين الحكومي 

والعام أتت المطالبة بالأمن الوظيفي المتمثل في التثبيت في المركز الثاني 

بنسبة 21.72%، و21.15% من إجمالي احتجاجات العمال في هذين 

القطاعين وبواقع 321 و22 احتجاجا على الترتيب طيلة العام. في حين 

أتى التثبيت في المركز الثالث بالنسبة لعمال قطاع الأعمال العام بنسبة 

11.33% وبواقع 40 احتجاجا، وتقدمه الاحتجاج على النقل أو الفصل 

التعسفي بنسبة 13.6% وبواقع 48 احتجاجا. وأتت المطالبة بالتثبيت 

في المركز الرابع بين احتجاجات عمال القطاع الخاص 12% فقط وبواقع 

34 احتجاجا، وتقدم عليه في المركز الثاني المطالبة بالأمن بنسبة %18 

بواقع 51 احتجاجا، وفي المركز الثالث الاحتجاج على النقل أو الفصل 

التعسفي بنسبة 16% وبواقع 45 احتجاجا.

أسباب الإحتجاجات العمالية ٢٠١٣
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القطاع الحكومى

ــا  ــون به ــي كان العامل مجــالات العمــل الت

هــم الأكــثر احتجاجــا في القطــاع الحكومــي 

وقامــوا  والصحــة.  والأمــن  التعليــم  هــي 

وحدهــم بحــوالي 60% مــن الاحتجاجــات التــي 

شــهدها هــذا القطــاع، وقــد تباينــت المجــالات 

ــة  ــثر أهمي ــباب الأك ــث الأس ــن حي ــلاث م الث

احتجاجاتهــم. وراء 

بســبب  احتجــوا  التعليــم  في  العاملــون 

 124 بواقــع  الماليــة  بمســتحقاتهم  المطالبــة 

الثانيــة  العــام، في المرتبــة  احتجاجــا خــلال 

للمطالبــة  الاحتجــاج  كان  لهــم  بالنســبة 

بالتثبيــت أو التعيــين بواقــع 96 احتجاجــا، وهو 

أمــر يفــسره وجــود نســبة كبــيرة مــن المعلمــين 

المتعاقــد معهــم بعقــود مؤقتــة لفــترات طويلة 

ــم  ــة وه ــي الحص ــرة معلم ــد ظاه ــذا تزاي وك

يتلقــون أجورهــم حســب عــدد الحصــص التــي 

يقومــون بتدريســها. ويــأتي الاحتجــاج عــلى 

النقــل أو الفصــل التعســفي في المرتبــة الثالثــة 

بواقــع 67 احتجاجــا. ثــم المطالبــة بالأمــن 

بواقــع 26 احتجاجــا. مــع ملاحظــة أن رواتــب 

ــع  ــن المعلمــين يفــترض تحســنها م ــين م المعين

تطبيــق كادر المعلــم إلا أنــه مــع الأخــذ في 

ــت  ــم كان ــن احتجاجاته ــبة م ــار أن نس الاعتب

حــول ضوابــط تطبيــق هــذا الــكادر يبقــى 

ــتحقات  ــبب المس ــات بس ــة الاحتجاج أن غالبي

الماليــة هــي أيضــا مــن نصيــب المعلمــين غــير 

المعينــين، وبالتــالي فإنــه يمكــن الحكــم بــأن أكبر 

مشــاكل العاملــين في التعليــم تتعلــق في الواقــع 

بالأمــان الوظيفــي الــذي يســتتبع تحققــه دائمــا 

ــل. ــنا في الدخ ــاع تحس ــذا القط في ه

العاملــون بالأمــن )وزارة الداخليــة( كان 

ــلات  ــو الانف ــم ه ــسي لاحتجاجه ــبب الرئي الس

الأمنــي بواقــع 94 احتجاجــا. يليــه المطالبــة 

ــم  ــا. ث ــع 87 احتجاج ــة بواق ــتحقات مالي بمس

ــفي  ــل التعس ــل أو الفص ــلى النق ــتراض ع الاع

في المرتبــة الثالثــة بفــارق كبــير وبواقــع 37 

ــوزارة  ــين ب ــا أن العامل ــظ أيض ــا. يلاح احتجاج

الداخليــة كانــوا أكــثر فئــات العاملــين بالقطــاع 

الحكومــي احتجاجــا عــلى ســوء المعاملــة بواقع 

21 احتجاجــا مــن أصــل 48 احتجاجــا لهــذا 

الســبب لــكل العاملــين بهــذا القطــاع. ويمكــن 

للشرطــة  الخاصــة  بالطبيعــة  ذلــك  تفســير 

كهيئــة نظاميــة ذات تراتبيــة صارمــة تمنــح 

ــيرة عــلى مرؤوســيه. ــة ســلطات كب الأعــلى رتب

بســبب  احتجــوا  بالصحــة  العاملــون 

أي  مــن  أكــثر  ماليــة  المطالبــة بمســتحقات 

خــلال  احتجاجــا   81 وبواقــع  آخــر  ســبب 

العــام. وأدت الظــروف الخاصــة بالعمــل في 

المستشــفيات الحكوميــة إلى أن يــأتي الاحتجــاج 

عــلى الانفــلات الأمنــي والمطالبــة بتوفــير الأمــن 

في المرتبــة الثانيــة بواقــع 61 احتجاجــا. بفــارق 

التعيــين  أو  بالتثبيــت  المطالبــة  أتــت  كبــير 

في المرتبــة الثالثــة بواقــع 34 احتجاجــا، ثــم 

الاحتجــاج عــلى النقــل أو الفصــل التعســفي في 

ــا. يلاحــظ  ــع 29 احتجاج ــة بواق ــة الرابع المرتب

ــا  ــثر احتجاج ــوا الأك ــة كان ــين بالصح أن العامل

 22 بواقــع  والإداري  المــالي  الفســاد  بســبب 

احتجاجــا.

لأســباب  العــام  الترتيــب  غلــب  بينــما 

احتجــاج العاملــين في القطــاع الحكومــي عــلى 

ــه بخــلاف  معظــم مجــالات العمــل الأخــرى ب

المجــالات الثــلاث الســابق تناولهــا فــإن بعــض 

بالتثبيــت  المطالبــة  بهــا  بــرزت  المجــالات 

والتعيــين فتقدمــت إلى المركــز الأول للاحتجــاج 

بالنســبة للعاملــين في الزراعــة )عــمال التشــجير 

النظافــة  وهيئــات  للمحليــات  التابعــين 

احتجاجــا   23 بواقــع  بالمــدن(  والتجميــل 

احتجاجاتهــم،  مــن  مــن %79  أكــثر  مثلــت 

وبالنســبة للعاملــين في التنميــة المحليــة بواقــع 

إجــمالي  مــن   %55 وبنســبة  احتجاجــا   47

احتجاجاتهــم، وكــذا للعاملــين في الخدمــات 

العامــة بواقــع 33 احتجاجــا ونســبة %50.

الموقع المتقدم للمطالبة بالأمن- أو بعبارة أدق الاحتجاج على 

الانفلات الأمني- في إجمالي الاحتجاجات العمالية بالرغم من تخلفه 

في الترتيب في كل قطاع على حدة يمكن تفسيره بالعدد الكبير من 

الاحتجاجات لهذا السبب التي قام بها العاملون في القطاع الحكومي 

برغم من أنه مقارنة ببقية الأسباب أتى ثالثا بعد المطالبة بمستحقات 

مالية وبالتثبيت في هذا القطاع وبواقع 241 احتجاجا مثلت %16.31 

من اجمالي الاحتجاجات به، ولكن نظرا لأن القطاع الحكومي هو 

الأثقل وزنا من حيث عدد الاحتجاجات بصفة عامة فرغم تواضع 

نسبة الاحتجاجات لهذا السبب فإن عددها كان كافيا لرفع وزنه بين 

أسباب الاحتجاج في إجمالي الاحتجاجات العمالية. وينبغي ملاحظة أن 

الاحتجاج على الانفلات الأمني قد تركز بوضوح بين مجالات عمل بعينها 

في القطاع الحكومي يأتي في مقدمتها أفراد وأمناء الشرطة أنفسهم 

بواقع 91 احتجاجا خلال العام كان أغلبها في شهور مارس )20 احتجاج( 

وأبريل )22 احتجاجا( ومايو )17 احتجاج(. وهو ما يجعل المسؤولون 

عن الأمن هم أنفسهم الأكثر احتجاجا لافتقادهم له بين جميع فئات 

العمال. يأتي تاليا العاملون في مجال الصحة في القطاع الحكومي بواقع 

61 احتجاجا وهو ما يمكن تفسيره بتعرض الأطباء وهيئات التمريض في 

المستشفيات العامة لاعتداءات متكررة واكبت أغلب أحداث العنف 

والاشتباكات التي تخلف عنها قتلى ومصابون تم نقلهم عدد كبير منهم 

إلى هذه المستشفيات.
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أساليب الاحتجاج

تنوعــت الوســائل التــي اســتخدمها العــمال في احتجاجاتهــم بشــكل 

ــذه  ــن ه ــير م ــدد كب ــيلة في ع ــن وس ــثر م ــين أك ــوا ب ــما مزج ــير، ك كب

الاحتجاجــات. وفي حــين غلبــت الوســائل التقليديــة عــلى معظــم 

الاحتجاجــات العماليــة إلا أنــه في عــدد مــن الحــالات اســتخدمت 

وســائل غــير تقليديــة غلــب عــلى بعضهــا طابــع العنــف مثــل احتجــاز 

ــاً في  ــر ابتكاري ــض الآخ ــما كان البع ــآت، بين ــام منش ــخاص أو اقتح أش

ــاء  ــوء الأطب ــام كلج ــرأي الع ــا إلى ال ــراد توجيهه ــالة ي ــن رس ــيره ع تعب

إلى غســيل الســيارات في الطريــق العــام إشــارة إلى تــدني دخولهــم إلى 

ــم.  ــن مهنته ــبا ع ــلا مناس ــان غســيل الســيارات بدي ــل امته حــد يجع

ــم  ــم أو بلوغه ــق معاناته ــن عم ــمال ع ــبر الع ــالات ع ــض الح وفي بع

ــيلة  ــام كوس ــن الطع ــتخدام الإضراب ع ــأس باس ــن الي ــدا م ــدا بعي ح

ــة. احتجاجي

ــل  ــيلة الأمث ــون الوس ــل أن يك ــن العم ــالإضراب ع ــترض ب ــما يف بين

ــه غيرهــم  ــا لا يشــاركهم في ــه ســلاحا عمالي للاحتجــاج العــمالي بوصف

مــن الفئــات الاجتماعيــة، وكــذا لأنــه يتجــه مبــاشرة إلى صاحــب العمــل 

ويضــع مطالــب العــمال في مقابــل أرباحــه أو عوائــده، إلا أن الملاحــظ 

أنــه أتى في المرتبــة الثانيــة بــين وســائل الاحتجــاج الأكــثر اســتخداماً مــن 

قبــل العــمال بصفــة عامــة وكــذا في كافــة قطاعــات العمــل. فقــد لجــأ 

العــمال إلى الإضراب عــن العمــل في 546 حالــة مثلــت نســبة %24.63 

مــن إجــمالي احتجاجاتهــم. وفي المقارنــة بــين القطاعــات المختلفــة كان 

ــل  ــن العم ــلإضراب ع ــتخداما ل ــثر اس ــي الأك ــاع الحكوم ــمال القط ع

ــة.  بنســبة بلغــت 26.18% مــن إجــمالي احتجاجاتهــم بواقــع 546 حال

ــن  ــل في 24.29% م ــن العم ــل ع ــاع العام ــمال القط ــين أضرب ع في ح

احتجاجاتهــم بواقــع 111 حالــة. ولجــأ عــمال القطــاع الخــاص إلى 

الإضراب عــن العمــل في 17% فقــط مــن احتجاجاتهــم بواقــع 48 حالــة. 

ــتخداما  ــثر اس ــين الأك ــة ب ــيلة الثاني ــو الوس ــين كان الإضراب ه وفي ح

بالنســبة لعــمال القطاعــين الحكومــي والعــام، فقــد كان الوســيلة 

الثالثــة مــن حيــث الترتيــب بالنســبة لعــمال القطــاع الخــاص.

ــت  ــتخداما أت ــثر اس ــاج الأك ــائل الاحتج ــين وس ــة الأولى ب في المرتب

الوقفــات الاحتجاجيــة بنســبة بلغــت 47.27% من إجــمالي الاحتجاجات 

ــذه  ــثر اســتخداما له ــة. وكان عــمال القطــاع الخــاص هــم الأك العمالي

الوســيلة بنســبة بلغــت 50.35% مــن احتجاجاتهــم، بواقــع 142 حالــة. 

في حــين اســتخدم عــمال القطــاع الحكومــي الوقفــات الاحتجاجيــة في 

48.65% مــن احتجاجاتهــم بواقــع 719 حالــة. واســتخدم عــمال القطــاع 

العــام الوقفــات الاحتجاجيــة في 40.92% مــن احتجاجاتهــم بواقــع 187 

حالــة.

بخــلاف الوقفــات الاحتجاجيــة والإضراب عــن العمــل كان الاعتصــام 

ســواء في مــكان العمــل أو غــيره هــو الوســيلة الثالثــة الأكــثر اســتخداما 

مــن قبــل العــمال في احتجاجاتهــم بنســبة بلغــت 15.65% مــن إجــمالي 

الاحتجاجــات. ومثــل الاعتصــام الوســيلة الثانيــة بــين الأكــثر اســتخداما 

بالنســبة لعــمال القطــاع الخــاص الذيــن كانــوا الأكــثر اســتخداما لهــذه 

الوســيلة مقارنــة بعــمال القطاعــات الأخــرى واســتخدموها في 22% مــن 

احتجاجاتهــم بواقــع 62 حالــة. في حــين اســتخدم عــمال القطــاع العــام 

الاعتصــام في 19.69% مــن احتجاجاتهــم بواقــع 90 حالــة. واســتخدمه 

عــمال القطــاع الحكومــي في 13.19% فقــط مــن احتجاجاتهــم بواقــع 

195 حالــة.

في 8.2% مــن الاحتجاجــات العماليــة التــي تــم رصدهــا خــلال 

ــة أو خاصــة  ــاني أو منشــآت حكومي ــق مب ــام شــمل الاحتجــاج غل الع

واقتحــام غيرهــا. في أغلــب الأحيــان كان الغلــق يتعلــق بالمنشــأة التــي 

ــة فــض  ــك لمنــع محاول يعمــل بهــا العــمال حــال اعتصامهــم بهــا وذل

اعتصامهــم بالقــوة. وفي حــالات مختلفــة تــم تصويــر محاولــة العــمال 

مقابلــة مســؤولين بمــكان عملهــم عــلى أنــه اقتحــام لمكاتــب هــؤلاء أو 

للمبــاني التــي تقــع بهــا، كــما عــدت محاولــة مقابلــة مســؤولين كعمليــة 

ــي  ــاع الحكوم ــون بالقط ــرى. كان العامل ــالات أخ ــم في ح ــاز له احتج

ــاني والمنشــآت بنســبة بلغــت حــوالي %10  ــق المب الأكــثر لجــوءا إلى غل

ــة. ويلاحــظ أن إجــمالي  مــن إجــمالي احتجاجاتهــم وذلــك في 146 حال

هــذه الحــالات هــو المســؤول عــن رفــع نســبة اســتخدام هــذه الوســيلة 

في الاحتجاجــات العماليــة بصفــة عامــة حيــث لم يلجــأ عــمال القطــاع 

ــة فقــط،  ــم وفي 27 حال ــن احتجاجاته ــا إلا في حــوالي 6% م ــام إليه الع

بينــما لجــأ إليهــا عــمال القطــاع الخــاص بنســبة ضئيلــة بلغــت حــوالي 

3% مــن احتجاجاتهــم وذلــك في 9 حــالات فقــط.

قطــع الطريــق أو الســكك الحديديــة كان وســيلة لجــأ إليهــا 

ــة. كان  ــك في 79 حال ــا وذل ــم في حــوالي 4% منه العــمال في احتجاجاته

عــمال القطــاع العــام الأكــثر اســتخداما لهــذه الوســيلة في 6.56% مــن 

ــاع الخــاص في %6  ــمال القط ــم ع ــة، يليه ــع 30 حال ــم بواق احتجاجاته

مــن احتجاجاتهــم بواقــع 17 حالــة، بينــما لم يلجــأ إليهــا عــمال القطــاع 

ــة. ــع 32 حال ــم بواق ــن احتجاجاته ــط م ــي إلا في 2% فق الحكوم
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أولا: الحقوق الاجتماعية

الحق في العدل هو تصنيف يندرج تحته عدد كبير من مسببات الاحتجاج يجمع بينها المطالبة بالإنصاف نتيجة الشعور بظلم وقع على 

المحتجين سواء كان ذلك لأسباب اجتماعية )تتعلق بمكان السكن( أو اقتصادية )تتعلق بمصدر الرزق(. نتج عن طبيعة هذا التعريف الواسع 

أن تصدرت الاحتجاجات المصنفة تحته بقية التصنيفات من حيث إجماليها خلال العام وبلغ 709 احتجاجا بنسبة قدرها 17.55%. وفي حين  

يتوقع من الحق في العدل أن يتعلق بالوصول إلى مسارات التقاضي أو التظلم من القرارات الإدارية المتاحة للمواطنين فإن الغالبية الساحقة من 

الاحتجاجات التي تم رصدها وتصنيفها تحت هذا الحق لم يتجه المواطنون فيها نحو هذه المسارات رغم أن من المفترض أن تمثل السبيل الأوضح 

لجبر الضرر الواقع عليهم، وفي عدد كبير من الاحتجاجات أدى تداخل مسببات عدة إلى عدم وضوح المسار الذي يمكن اللجوء إليه للتعامل معها. 

وبصفة عامة يشير عدم لجوء المواطنين إلى المسارات النظامية والقضائية إلى تدني ثقتهم في جدوى ذلك إما لاستنفاذها، أو لتواتر عدم تحقيق 

الإنصاف من خلالها، أو في حالات أخرى لعدم وضوح الإجراءات المطلوب إتباعها، أو لتوقعهم أن تستغرق وقتا أطول مما ينبغي خاصة في الحالات 

الطارئة أو التي تتوقف فيها إمكانية ممارستهم لحياتهم بشكل طبيعي على تحقيق مطالبهم.

يأتي الحق في الأمن في المرتبة الثانية من حيث إجمالي الاحتجاجات المتعلقة به وبلغت 383 احتجاجا خلال العام بنسبة قدرها %16.43، 

ولكن يلاحظ أنه في حالة الاحتجاجات التي جمعت في مطالباتها أو مسبباتها بين أكثر من حق من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ظهر الحق 

في الأمن كعامل مشترك متكرر فيها، وبحساب كافة الاحتجاجات التي كان الحق في الأمن مسببها الوحيد أو أحد أسبابها يصل إجماليها إلى 461 

احتجاجا وترتفع نسبته مقارنة بإجمالي الاحتجاجات إلى 19.78%. وهو ما يعني أن الحق في الأمن أو بعبارة أخرى الافتقاد للشعور بالأمن كان 

هو السبب الرئيسي لاحتجاجات الأهالي وبقية الفئات الاجتماعية والاقتصادية خلال العام. وبينما يمكن تفسير ذلك بشكل تبسيطي بالانفلات 

الأمني السائد منذ اندلاع ثورة 25 يناير، إلا أن الجمع بين هذه الأرقام وما سبق عرضه من أرقام تتعلق بالمعدل المرتفع لاحتجاجات أفراد وضباط 

الشرطة بسبب الافتقاد للأمن في إطار ممارستهم لوظيفتهم، وكذا ملاحظة تزايد احتجاجات هذه الفئة المسؤولة عن تحقيق الأمن بصفة عامة 

وهو يعكس امتناعها لفترات طويلة عن ممارسة عملها، يمكن استنتاج صورة أكثر تعقيدا. ففي حين لا يمكن القول بأنه بعد أكثر من عامين )في 

بداية عام 2013(، لم تكن الشرطة قد استعادت جاهزيتها من حيث المعدات والتسليح، لا يزال أفرادها يفتقدون للثقة في قدرتهم على أداء 

وظيفتهم، وهو ما يعني أن غياب هذه الثقة لا يمكن تعليله بالافتقار إلى الأدوات، وينبغي بالتالي تفسيره بانهيار معنويات أفراد هذا الجهاز 

نتيجة افتقادهم لآليات نفسية في الأساس منها السطوة والهيبة غير المعتمدين على دورهم في إنفاذ القانون بقدر اعتمادهما على اختلال التوازن 

في السلطة لصالحهم وهو ما انتقصت منه الأحداث السياسية منذ 2011 بشكل كبير. وفي ضوء ذلك ينبغي تفسير النسبة الكبيرة للاحتجاجات 

على خلفية الحق في الأمن بغياب دور الجهاز الأمني وكذلك بغياب توازنات القوى التي كانت تمنح هذا الدور فعاليته في الفترات السابقة، وهي 

توازنات لا يمكن توقع استعادتها نظرا لكونها نفسية في الأساس، وهو ما يدعو إلى النظر في بناء آليات جديدة لتحقيق الشعور بالأمن من خلال 

اعتماد الجهاز الأمني على الأدوات التي يمنحها له القانون لأداء دوره بدلا من الاعتماد حصرا على توازن السطوة والسلطة في مواجهة المواطنين.

الحق في التعليم كان السبب الثالث في الأهمية وراء الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في عام 2013، بإجمالي 292 احتجاجا ونسبة قدرها 

12.53%، وكما هو الحال بالنسبة للحق في الأمن كان الحق في التعليم عاملا مشتركا في العديد من الاحتجاجات متعددة الأسباب، ومع احتساب 

هذه الاحتجاجات يرتفع الإجمالي المتعلق بالحق في التعليم إلى 353 احتجاجا بنسبة قدرها 15.14%. وفي حين مثلت احتجاجات الطلبة القسم 

الأكبر من هذه النسبة فإن احتجاجات الأهالي مثلت منها نسبة لا يمكن تجاهلها، وفي حين نتعرض تفصيلا لأسباب الاحتجاجات الطلابية يكفي في 

السياق الحالي الإشارة إلى أن احتجاجات الأهالي تعرضت في أغلبها للخدمات التعليمية وخاصة المراحل قبل الجامعية وانصبت على علاقة المدرسين 

أو إداريي المدارس بالتلاميذ واستخدام العنف فيها أو حالات إضراب المعلمين عن العمل، أو عدم توافر اشتراطات الأمان لأبنائهم في المباني 

التعليمية لسبب أو لآخر، وفي عدد من الحالات الجديرة بالملاحظة اعترض الأهالي على نقل مدارس بأكملها إلى مناطق بعيدة عن محل سكنهم.

في المركز الرابع وبفارق ضئيل  أتت الاحتجاجات المتعلقة بالحق في المرافق الأساسية )مياه الشرب، والكهرباء والطاقة، والصرف الصحي(، فبلغ 

إجماليها 338 احتجاجا ومثلت نسبة قدرها 14.50% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية، ومثلت الاحتجاجات على خلفية مشاكل 

تتعلق بالكهرباء والطاقة أعلى نسبة من هذا التصنيف فبلغ إجمالي هذه الاحتجاجات 222 احتجاجا بنسبة 9.52% من إجمالي الاحتجاجات 

الاجتماعية والاقتصادية، ويعكس ذلك تزايد حدة أزمة الوقود خلال الشهور الأولى من العام وكذا معدلات انقطاع الكهرباء عن المناطق السكنية 

وغيرها. وتعد أزمة الوقود والتي يرتبط بها أزمة الكهرباء بشكل وثيق هي الحالة الأبرز التي كان فيها فشل حكومة هشام قنديل في التعامل 

معها سببا مباشرا لنسبة كبيرة من الاحتجاجات، على الرغم من أنه يمكن ملاحظة أن النسبة الفعلية لهذه الاحتجاجات لا يفسر التركيز الإعلامي 

الضخم الذي واكبها في حين لم يتم إبراز أسباب أخرى كانت مسؤولة عن نسب أعلى من الاحتجاجات.
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يمكن ملاحظة أن النسبة الفعلية لهذه الاحتجاجات لا يفسر التركيز الإعلامي الضخم الذي واكبها في حين لم يتم إبراز أسباب أخرى كانت مسؤولة 

عن نسب أعلى من الاحتجاجات.

بخلاف الحقوق التي تم التعرض لها سابقا تنوعت تصنيفات الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير ومثل كل تصنيف لها نسب أقل 

من 10% من الإجمالي. يبرز بين هذه التصنيفات الحق في الخدمات وبلغ إجمالي الاحتجاجات المتعلقة به 150 احتجاجا بنسبة بلغت 6.44%، في حين 

مثلّ الحق في السكن نسبة بلغت 3.86% بواقع 90 احتجاجا، وكان الحق في الصحة السبب وراء 66 احتجاجا بنسبة بلغت %2.83.

بصفة عامة يمكن ملاحظة أن الغالبية العظمى من الحقوق التي يمكن تصنيف الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية تحتها خلال العام تعلقت 

بدور الدولة تجاه المجتمع وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير المرافق والخدمات الأساسية التي تتراوح بين الأمن، والتعليم، والصحة، والسكن 

وغيرها. بخلاف انسحاب الدولة من أداء هذا الدور والمنعكس بوضوح في تضاؤل النسب المخصصة لها في الموازنة العامة فتفاصيل كثيرة متواترة في 

الاحتجاجات المرصودة تكشف عن تدن بالغ لكفاءة إدارة هذه الخدمات. ويمكن مع أخذ أرقام احتجاجات العاملين في القطاع الحكومي )الجهاز 

المسؤول عموما عن توفير خدمات المواطنين( في الاعتبار ملاحظة العديد من الأسباب التفصيلية لانخفاض مستوى أداء هذا القطاع. وتبرز أيضا 

ظاهرة هامة في آليات التفاعل بين المواطنين والعاملين بهذا القطاع وهي أن العديد من احتجاجات الأهالي كان السبب المباشر لها استخدام العاملين 

بالجهاز الحكومي أداة الإضراب للاحتجاج، وفي حالات كثيرة تدخل الأهالي لمحاولة وقف إضراب العاملين في منشآت حكومية وبخاصة المستشفيات 

والمدارس ومراكز البريد. يتضح من هذه الظاهرة تعقد علاقات القوى المؤثرة في قدرة الأطراف المختلفة على تحقيق أهدافها من الاحتجاج أو حتى 

الاستمرار فيه، فلا يمكن فقط أخذ طرفي علاقة العمل )العمال وجهة الإدارة( في الاعتبار وإنما يتدخل المستفيدون من الخدمة في حالات كثيرة كطرف 

فاعل في علاقات القوى هذه. ولا يمكن تجاهل حقيقة أن عددا من الإضرابات في قطاع الصحة بصفة خاصة كان من عوامل عدم تحقيقها لأهدافها 

الحالة العدائية تجاهها من قبل الأهالي والتي أسفرت في بعض الأحيان عن وقائع عنف، يعود إليها احتجاج هؤلاء العاملون لاحقا للمطالبة بتوفير 

الأمن لهم. هذه العوامل وغيرها توضح أن الصورة العامة للاحتجاجات التي قد تبدو بسيطة تبقى خادعة إن لم نأخذ تداخلات كثيرة في الاعتبار 

تجعل الصورة على أرض الواقع أكثر تعقيدا.

قــام  التــي  الاحتجاجــات  ســجلت 

بصفتهــم  أفــراد  أو  مجموعــات  بهــا 

ــاس  ــق في الأس ــباب تتعل ــين ولأس مواطن

اجتماعيــة  لأســباب  ســكنهم  بأماكــن 

ــوع  ــين مجم ــبر ب ــبة الأك ــة النس مختلف

ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي الاحتجاج

وبلــغ إجماليهــا 1376 احتجاجــا عــلي 

مــدار العــام، بنســبة بلغــت %59.

كأهــم  الأمــن  إلى  الافتقــاد  يــبرز 

خــلال  الأهــالي  احتجاجــات  أســباب 

ــات  ــدد الاحتجاج ــل ع ــد وص ــام فق الع

التــي تتعلــق بحــق المواطنــن في الأمــن 

إلي 369 احتجاجــا بنســبة قدرهــا 28.77% إلى مجمــوع احتجاجاتهــم. ومــن حيــث التوزيــع الجغــرافي شــهدت محافظــات الوجــه البحــري أكــبر عــدد 

مــن احتجاجــات الأهــالي بســبب الافتقــاد للأمــن بمجمــوع 222 احتجاجــا بنســبة 60.16%، تليهــا محافظــات الصعيــد بإجــمالي 84 احتجاجــا بنســبة 

ــا %7.58. ــبة قدره ــام وبنس ــدار الع ــلي م ــط ع ــاج فق ــوع 28 احتج ــبري مجم ــرة الك ــجلت القاه ــما س 13%، بين

للحكــم عــلى مــدى تمثيــل هــذه الأرقــام للتبايــن بــين ســكان الأقاليــم المختلفــة مــن الجمهوريــة في شــعورهم بالافتقــاد للأمــن يمكننــا المقارنــة 

فئات المحتجين | الأهالى

إجمالى إحتجاحات الأهالى جغرافياً على مدار عام ٢٠١٣
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إحتجاحات الأهالى على مدار عام ٢٠١٣
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نســبة  إلى  بتنســيبها  بينهــا  فيــما 

ســكان كل إقليــم إلى إجــمالي ســكان 

أن  ذلــك  مــن  ويتضــح  الجمهوريــة. 

البحــري قــد احتجــوا  الوجــه  ســكان 

ــرة  ــدره 1.27 م ــدل ق ــذا الســبب بمع له

قــدر نســبتهم إلى مجمــوع الســكان، 

في حــين احتــج ســكان الوجــه القبــلي 

بمعــدل قــدره 0.45 مــرة، واحتــج ســكان 

مــرة.   0.39 بمعــدل  الكــبري  القاهــرة 

ــز  ــن ترك ــوح ع ــف بوض ــا يكش ــو م وه

الشــعور بالافتقــاد للأمــن في محافظــات 

الوجــه البحــري بفــارق ملحــوظ عــن 

محافظــات الوجــه القبــلي، والــذي يمكــن 

للعصبيــات القبليــة والعائليــة فيــه أن 

لهــذا  الاحتجــاج  نســبة  تــدني  تفــسر 

الســبب نتيجــة اعتــماد الأهــالي عــلى 

الحمايــة التــي توفرهــا لهــم عائلاتهــم مــما يغنيهــم عــن الحاجــة إلى خدمــات الجهــاز الأمنــي. 

في المقابــل يظهــر انخفــاض نســبة الاحتجــاج للســبب نفســه في القاهــرة الكــبرى إلى كثافــة الوجــود الأمنــي بهــا مقارنــة بالأقاليــم، مــن جانــب 

آخــر كانــت الأحــداث السياســية التــي تركــزت في القاهــرة الكــبرى هــي الســبب الأكــثر وضوحــا لافتقــاد أهلهــا للأمــن، وهــو مــا لم يعــبروا عنــه 

بالاحتجــاج نتيجــة خشــية الخلــط بــين مطالبهــم الاجتماعيــة والمطالــب السياســية التــي كانــت الســمة الرئيســية للاحتجاجــات في العاصمــة والتــي 

نســبت الغالبيــة العظمــى منهــا في النصــف الثــاني مــن العــام إلى مؤيــدي الرئيــس المعــزول وبخاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين.

مــن الأســباب الأخــري التــي تــم رصدهــا بخصــوص احتجاجــات الأهــالي هــو الحــق في الخدمــات والمواصــلات بمجمــوع 122 احتجــاج عــلي 

مــدار العــام ســجل اعــلي رقــم بمحافظــات الوجــه البحــري بمجمــوع 60 احتجــاج يليهــا محافظــات الصعيــد 28 احتجــاج والقاهــرة الكــبري 15 

احتجــاج عــلي مــدار العــام.

امــا بالنســبة للحــق في الســكن فقــد رصدنــا 78 احتجــاج عــلي مــدار العــام اعلاهــم في الوجــه البحــري بمجمــوع 28 احتجــاج يليهــا مــدن 

ــاة بمجمــوع 10 احتجاجــات. الصعيــد 20 احتجــاج وقــد تســاوي عــدد الاحتجاجــات بــين القاهــرة الكــبري بمجمــوع 11 احتجــاج ومــدن القن

ــا 30 احتجــاج عــلي مــدار العــام في المحافظــات منهــم 13 في  ــق باحتجاجــات الاهــالي بخصــوص الحــق في الصحــة قــد رصن ــما يتعل امــا في

الوجــه البحــري.

يــأتي احتجــاج الأهــالي لأســباب تتعلــق بنقــص أو تــدني كفــاءة الخدمــات في المرتبــة الثانيــة بإجــمالي 122 احتجاجــا، بنســبة قدرهــا %8.86. 

وتوزعــت احتجاجــات الأهــالي لهــذا الســبب جغرافيــا بواقــع 60 احتجاجــا في محافظــات الوجــه البحــري بنســبة قدرهــا 49.18%، و28 احتجاجــا في 

محافظــات الوجــه القبــلي بنســبة قدرهــا 22.95%، و15 احتجاجــا في القاهــرة الكــبرى بنســبة قدرهــا 12.29%، 7 احتجاجــات في محافظــات القنــاة 

بنســبة 5.73%. وفي حــين تظهــر مقارنــة هــذه النســب تقــارب نســبة احتجــاج ســكان الوجــه البحــري بســبب نقــص الخدمــات مــع نســبتهم إلى 

إجــمالي الســكان )معــدل 1.04 مــرة(، فــإن المعــدل ينخفــض نســبيا في الوجــه القبــلي إلى 0.79 مــرة. وينخفــض في حالــة القاهــرة الكــبرى إلى 0.63. 

في المقابــل حققــت محافظــات القنــاة معــدلا قــدره 2.05 مــرة. ولا يمكــن في الواقــع إصــدار أحــكام قطعيــة فيــما يخــص دلالات هــذه الأرقــام، 

ففــي حــين يبــدو منطقيــا أن تعــاني القاهــرة الكــبرى مــن نقــص الخدمــات بمعــدل أقــل مــن الأقاليــم، فــإن انخفــاض معــدل الاحتجــاج بســبب 

نقــص الخدمــات في الوجــه القبــلي لا يمكــن تفســيره بنفــس الســبب، ومــرة أخــرى قــد تكــون الطبيعــة الخاصــة للتركيبــة الســكانية وتأثــر علاقــة 

أهــالي الوجــه القبــلي بأجهــزة الدولــة بصفــة عامــة بالعصبيــات العائليــة ســببا في إحجامهــم في حــالات عــدة عــن التعبــير عــن شــعورهم بنقــص 

الخدمــات بواســطة الفعــل المبــاشر عــلى الأرض. غيــاب هــذه العوامــل في محافظــات القنــاة إضافــة إلى طبيعــة ســكانية أميــل إلى ممارســة الفعــل 

المبــاشر قــد تفــسر ارتفــاع معــدل الاحتجــاج بســبب نقــص الخدمــات في هــذه المحافظــات.
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فئات المحتجين | طلاب

أتت احتجاجات الطلاب في مراحل التعليم المختلفة في المركز الثاني من حيث عدد الاحتجاجات علي مدار العام بمجموع 442 احتجاجا ونسبة 

قدرها 18.96%. يلاحظ أن شهر أبريل قد شهد أعلي نسبة لهذه الاحتجاجات بمجموع 125 احتجاجا مثلت نسبة 28.28% منها.

من حيث التوزيع الإقليمي شهدت محافظات الوجه البحري 155 احتجاجا للطلاب بنسبة قدرها 35%، فيما شهدت محافظات الوجه القبلي 

68 احتجاجا بنسبة قدرها 15.38%، وشهدت القاهرة الكبرى 153 احتجاجا بنسبة قدرها 34.61%، فيما شهدت محافظات القناة 55 احتجاجا 

بنسبة قدرها 12.44%، وشهدت المحافظات الحدودية 11 احتجاجا بنسبة قدرها 2.42%. ولا يمكن الاعتماد في المقارنة بين هذه الأرقام على نسبتها 

إلى نسبة سكان كل إقليم إلى إجمالي سكان الجمهورية بنفس قدر اعتمادنا عليها في حالة احتجاجات الأهالي نظرا لأن توزيع المنشآت التعليمية 

وتحديدا لمرحلة التعليم الجامعي لا يتوافق مع توزيع السكان إلى حد كبير. ومع وضع هذه الملاحظة الهامة في الاعتبار فإن معدل الاحتجاج في 

القاهرة الكبرى البالغ 1.79 مرة قدر نسبة سكانها إلى إجمالي السكان يعكس إلى حد كبير تركز نسبة مرتفعة من الطلاب في القاهرة الكبرى أكثر 

مما يعكس حدة المشاكل التي يتعرضون لها مقارنة بالطلاب في الأقاليم. بالمنطق ذاته يمكن تفسير تدني معدل الاحتجاج في الوجه القبلي مقارنة 

بالوجه البحري والقاهرة الكبرى بمحدودية عدد المنشآت التعليمية في محافظاته. من جانب آخر فإن كون المنظومة التعليمية بين الأكثر مركزية 

في مصر مما يجعل لقرارات وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم الوزن الأكبر من حيث التأثير في مستوى الخدمة المقدمة في مختلف أنحاء 

الجمهورية، يجعل من الحجم الكلي للاحتجاجات الطلابية والنسبة الكبيرة التي تمثلها بين الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية المؤشر الأوضح 

لفشل هذه المنظومة بصفة عامة.

تتميز الأسباب المباشرة للاحتجاجات الطلابية في معظمها بكونها متكررة من عام إلى عام مما يكشف عن أوجه خلل مزمن في المنظومة 

التعليمية لم تتخذ أي إجراءات جدية لحلها بشكل حاسم. يبرز بين تلك الأسباب المشاكل المتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وإجراءات 

التحويل فيما بينها، وهي مشاكل تتكرر في نفس موعدها من كل عام، ومثل الاحتجاج لهذا السبب نسبة قدرها 11.76% من إجمالي الاحتجاجات 

الطلابية بواقع 52 احتجاجا. في حين بلغت الاحتجاجات بسبب تفاصيل مختلفة للعملية التعليمية تتراوح بين نقص التجهيزات وعدم تشغيل 

المباني والمشاكل المتعلقة بالامتحانات والمناهج إلخ 179 احتجاجا بنسبة 40.49%. في المقابل احتج الطلاب على تردي الخدمات المقدمة لهم في 

المنشآت التعليمية وفي المدن الجامعية بصفة خاصة 68 احتجاجا بنسبة قدرها %19.45.

إحتجاحات طلاب على مدار عام ٢٠١٣
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إحتجاحات المجتمع المدنى على مدار عام ٢٠١٣

0

20

40

60

80

ناير
ي

سمبر
دي

براير
ف

مارس بريل
إ

ايو
م

نيو
يو وليو

ي

أغسطس
بتمبر

س
وبر

أكت
وفمبر

ن

فئات المحتجين | المجتمع المدني

حلت احتجاجات المجتمع المدني والحركات السياسية والاجتماعية التي احتجت لأسباب اجتماعية خلال العام المركز الثالث من حيث الترتيب 

بمجموع 241 احتجاج ومثلت نسبة قدرها %10.33.

أتى الاحتجاج بسبب نقص وتدهور الخدمات والمرافق في مقدمة الاحتجاجات التي شاركت فيها كيانات تنتمي للمجتمع المدني بمجموع 39 

احتجاجا بنسبة قدرها 16.18%, و30 احتجاجا بنسبة قدرها 12.44% لأسباب تتعلق بالاعتداء علي مواطنين أو اعتقالهم , و23 احتجاجا بنسبة 

9.54% لأسباب تتعلق بأحداث طائفية مثل أحداث كنيسة الخصوص. أيضا تم رصد 8 احتجاجات لمجموعات نسوية وقوي سياسية وثورية 

للاحتجاج علي العنف ضد المرأة اعتراضا علي انتشار ظاهرة التحرش والعنف الجنسي ضد النساء ومطالبين الدولة بإيجاد حلول للظاهرة وتوفير 

الحماية في المجال العام مع التنديد بإطلاق سراح المتهمين في قضايا تتعلق بالتحرش والاغتصاب ومطالبين بحل المجلس القومي للمرأة لفشله في 

التعامل مع قضايا النساء في مصر.
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فئات المحتجين | فئات أخرى

في حين مثلت احتجاجات فئات اجتماعية أخرى بخلاف ما سبق ذكره نسبا محدودة في إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية فإنه يبرز بينها 

كل من احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، واحتجاجات العاطلين وخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المطالبين في الأساس بتوفير 

فرص عمل لهم.

إحتجاحات ذوى الإحتياجات الخاصة على مدار عام ٢٠١٣
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مثلت احتجاجات ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة قدرها 2% من إجمالي الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية. وتركز معظمها على المطالبة 

بتوفير فرص عمل من خلال تفعيل القوانين التي تلزم المنشآت الحكومية بتوفير نسبة محددة من وظائفها لهم، وبلغ عدد الاحتجاجات لهذا 

السبب 39 احتجاجا بنسبة قدرها 75%، على جانب احتج ذوو الاحتياجات الخاصة في محافظة السويس تحديدا للمطالبة بتوفير وحدات سكنية 

لهم بواقع 6 احتجاجات، واحتجوا مرتين للمطالبة بتمثيلهم في لجنة الخمسين المسؤولة عن صياغة التعديلات الدستورية.

إحتجاحات العاطلين والخريجين على مدار عام ٢٠١٣
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احتــج العاطلــون والخريجــون بواقــع 95 

احتجاجــا عــلى مــدار العــام كانــت الغالبيــة 

للمطالبــة  احتجاجــا(   76( منهــا  العظمــى 

ــوا في  ــين طالب ــم. في ح ــل له ــرص عم ــير ف بتوف

5 احتجاجــات بحقهــم في التنظيــم والقيــد في 

النقابــات.
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فئات المحتجين | سائقون وأصحاب السيارات

ثانيا: الحقوق الاقتصادية

مثلت الاحتجاجات لأسباب اقتصادية خارج علاقة العمل نسبة ضئيلة مقارنة بالاحتجاجات العمالية والاجتماعية. وفي العرض التالي نتناول هذه 

الاحتجاجات من خلال أكثر الفئات التي قامت بها خلال العام.

جاء في مقدمة المحتجين لأسباب اقتصادية السائقين وأصحاب السيارات احتجاجا علي مشاكل تتعلق    بأزمات الوقود, والتقدير التعسفي 

للمخالفات, ومشاكل السياحة بمجموع 380 احتجاجا مثلت نسبة قدرها 48.68% من إجمالي الاحتجاجات الاقتصادية.

أتت أزمة الوقود التي بدأت في شهر مارس في مقدمة أسباب احتجاج السائقين وأصحاب السيارات  ومثلت نسبة 48% من إجمالي احتجاجاتهم 

بمجموع 185 احتجاجا بواقع احتجاج كل يوم في النصف الأول من العام الذي شهد بصورة حصرية الاحتجاجات بهذا السبب، الذي يكاد يكون 

قد اختفى في النصف الثاني من العام مع تدفق الدعم العيني بالوقود من دول خليجية للنظام الجديد في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد 

مرسي.

الانفلات الأمني وعدم تأمين الطرق كان السبب التالي في الأهمية بالنسبة للسائقين وأصحاب السيارات، وقد احتج السائقون لأسباب تتعلق 

بالاعتداء عليهم من قطاع طرق أو بلطجية وتعرض بعضهم للقتل والسرقة وفرض الإتاوات بالطرق أو المواقف وقد وصل مجموع الاحتجاجات 

الخاصة بالأمن إلي 26 احتجاجا خلال العام بنسبة قدرها %6.82.

أما الاحتجاجات المتعلقة بإجراءات ترخيص السيارات أو احتجاجا علي سحب رخص من سائقين فقد تم رصد 13 احتجاجا منها علي مدار 

العام بنسبة قدرها %3.42.

على جانب آخر اظهر الرصد أن أحد أهم أسباب احتجاج السائقين علي مدار العام كان رفضهم لتوفير الدولة خطوط نقل عام تمثل بديلا 

عن سيارات الأجرة الخاصة بهم، أو عمل سائقين أو سيارات أخري ومنها الملاكي علي الخطوط وفي المواقف الخاصة بهم وبلغ مجموع هذه 

الاحتجاجات 37 احتجاجا بنسبة قدرها %9.73.

إحتجاحات سائقين وأصحاب سيارات على مدار عام ٢٠١٣
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فئات المحتجين | المزارعون

فئات المحتجين | الصيادون

إحتجاحات المزارعين والفلاحين على مدار عام ٢٠١٣
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إحتجاحات الصيادين على مدار عام ٢٠١٣
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قام الصيادون بما مجموعه 29 احتجاجا 

علي مدار العام تمركزت هذه الاحتجاجات 

في محافظة كفر الشيخ بصفة خاصة لتركز 

نشاط الصيد في البحيرات المحيطة بها، 

وبلغ مجموع احتجاجات الصيادين في 

هذه المحافظة 17 احتجاجا بنسبة %58.62 

وهي تتعلق بالتضييق على حرية ممارستهم 

لعملهم وتردي أحوال البحيرات واستيلاء 

البعض على مساحات واسعة منها بوضع 

اليد. كذلك تم رصد احتجاجات للصيادين 

تتعلق بفقدان الشعور بالأمن بنسبة 

بلغت 20% من مجموع احتجاجاتهم، 

نظرا لتعرضهم لاعتداءات متكررة في إطار 

التعدي على البحيرات بوضع اليد كما 

سبقت الإشارة.

جاء المزارعون في المركز الثاني بين أكثر 

الفئات احتجاجا لأسباب اقتصادية بمجموع 

72 احتجاجا مثلت نسبة قدرها %10.87. 

وكان أهم الأسباب التي احتج لأجلها 

المزارعون في العام 2013 هو نقص مياه 

الري بمجموع 30 احتجاجا بنسبة بلغت 

41.66%، وتركزت هذه الاحتجاجات في 

شهور مارس, مايو, ويونيو. ويمثل نقص مياه 

الري مشكلة مزمنة تتكرر سنويا وبصفة 

خاصة في محافظات شمال الدلتا التي تقع 

أراضيها الزراعية عند نهايات الترع الرئيسية. 

وتتسبب هذه المشكلة إلى جانب كونها سببا 

في تكرار احتجاجا المزارعين في تدمير الأساس 

الاقتصادي الذي تقوم عليه معيشة قطاع 

كبير من سكان الريف وينتج عنها تفاقم 

عدد كبير من المشكلات الأخرى وبصفة 

خاصة مشكلة مديونيات المزارعين لدى بنك 

الائتمان الزراعي.
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فئات المحتجين | أصحاب وعمال المخابز

فئات المحتجين | الرأسماليون التجاريون

إحتجاحات أصحاب وعمال المخابز على مدار عام ٢٠١٣
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إحتجاحات الرأسماليين التجاريين على مدار عام ٢٠١٣
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بالنسبة لفئة صغار التجار وأصحاب 

المحلات وهي فئة متنوعة تم رصد ما 

مجموعه 64 احتجاجا لها. كان السبب 

الرئيسي لها هو عدم توافر الظروف 

المناسبة للقيام بعملهم وأيضا قامت فئة 

التجار وأصحاب المحلات بمجموع 22 

احتجاجا بسبب أزمة الكهرباء والطاقة 

التي تؤثر بشكل أساسي علي عملهم وكان 

ابرز مجموعات هذه الفئة المحتجة لهذا 

السبب هم أصحاب وعمال مصانع الطوب 

في مختلف مناطق الجمهورية وورش 

تصنيع الأثاث بدمياط.وقد شهد شهر فبراير 

كثافة عالية لاحتجاجات هذه الفئة بمعدل 

احتجاج واحد لكل يوم علي مدار الشهر، 

وذلك لزيادة حدة أزمة الوقود في هذا 

الشهر.

تبعا للرصد قام أصحاب وعمال المخابز 

بمجموع 64 احتجاج مثلت نسبة 6.94% من 

إجمالي الاحتجاجات الاقتصادية علي مدار 

العام. كان سبب 33 احتجاجا منها اضطراب 

منظومة إنتاج وتوزيع الخبز، ومثلت نسبة 

أكثر من 50% من مجموع الاحتجاجات 

لهذه الفئة وهي تعكس التوتر الدائم 

لعلاقة أصحاب المخابز بوزارة التموين 

ويلاحظ تزايد هذه الاحتجاجات في النصف 

الأول من العام وتركزها في شهر مارس بصفة 

خاصة في حين اختفت تماما بعد نهاية شهر 

يونيو ولذلك علاقة بالتغيرات السياسية التي 

أدت إلى استبدال وزير التموين وانشغال 

وزارة التموين بعد الإطاحة بالرئيس المعزول 

بأولويات أخرى.

أيضا تم رصد 23 احتجاجا لها علاقة 

بالانفلات الأمني الذي يؤثر علي عمل 

أصحاب وعمال المخابز ويهدد أمنهم 

الشخصي.
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أساليب الاحتجاج

شهدت الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية تنوعا كبيرا في وسائلها مقارنة بالاحتجاجات العمالية، وبصفة خاصة تباينت الوسائل المستخدمة 

من قبل كل فئة، وتميزت كل منها بوسائل احتجاج تتعلق بطبيعتها  بحيث تصبح المقارنة بين نسب اللجوء إلى الوسائل المختلفة في إجمالي 

الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية غير ذات دلالة حقيقية، ومن ثم فإننا فيما يلي نتتبع الوسائل التي غلب على كل فئة استخدامها.

تنوعت وسائل الاحتجاج المستخدمة من قبل الأهالي في المحافظات المختلفة باختلاف مطالبهم. فقد لجأ الأهالي لقطع الطريق في 625 حالة 

من حالات الاحتجاج، ويلاحظ أن في غالبية هذه الحالات بدأ الأهالي احتجاجاتهم بتجمهر عفوي في صورة وقفة تطورت إلى قطع الطريق بوصفه 

المكان الطبيعي لتجمعهم بخلاف غيرهم من الفئات التي قد يرتبط احتجاجهم بمكان عمل أو دراسة إلخ.  لجأ الأهالي أيضا إلى محاولات اقتحام 

أو حصار ممتلكات خاصة أو عامة, هي عادة ذات علاقة باحتجاجهم كأقسام الشرطة والمستشفيات أو المدارس والوحدات الخدمية الأخرى. 

وقد تطورت بعض هذه المحاولات إلى حرق بعض المنشآت كما شهدت أحيانا منع موظفين من أداء عملهم عن طريق احتجازهم أو اختطافهم, 

وإجمالا بلغ مجموع الاحتجاجات التي تم فيها استخدام هذه الأساليب 137 احتجاجا. تتميز احتجاجات الأهلي أيضا بتعدد حالات الاحتجاج 

الفردي والتي يلجأ أصحابها عادة إلى أساليب غير تقليدية وربما يعبرون في بعضها عن قدر بالغ من اليأس والاستعداد لإيذاء النفس وقد تم رصد 

22 حالة احتجاجية لأفراد عن طريق محاولات الانتحار وإيذاء النفس بالإضراب عن الطعام أو رفض تلقي العلاج.

في احتجاجات الطلاب تكرر اللجوء للعنف في 31 حالة وذلك من إغلاق مكاتب أو احتجاز موظفين عموميين، هم عادة يعملون في أماكن 

دراسة هؤلاء الطلاب، وفي الواقع يتم غالبا تصوير واقعة تجمهر الطلاب أو تظاهرهم أو اعتصامهم أمام أحد المباني على أنه غلق له ومنع 

للموظفين فيه من مغادرته ولا يتثنى في أغلب الحالات التأكد من إن كان هذا التصوير للواقعة يتفق مع نوايا الطلاب الأصلية أو أنهم تعمدوه. 

وقد تم تسجيل 28 حالة اعتصام طلابي علي مدار العام لأسباب مختلفة. وتم رصد 16 حالة أضراب عن الدراسة, بينما لجأ الطلاب إلى تصعيد 

احتجاجاتهم ونقلها إلى خارج أماكن دراستهم في 15 حالة من خلال قطع الطرق. على جانب آخر سجلت 4 حالات إضراب عن الطعام لأسباب 

مختلفة وفي تصعيد لهذا النوع من تعريض النفس للإيذاء تم تسجيل حالتي انتحار منفصلتين لطالبين في المرحلة الإعدادية قام احدهما بتعاطي 

السم لأسباب تتعلق بالامتحانات ونتائجها وذلك في محافظتي البحر الأحمر والمنيا.

الصفة الغالبة على احتجاجات المجتمع المدني هي اللجوء للوقفات الاحتجاجية والمسيرات بمجموع 205 حالة، ولم يتم التصعيد باللجوء لقطع 

الطرق سوي في 13 حالة، في حين تم رصد حالتين للإضراب عن الطعام أحدهما تتعلق بلاجئين سوريين اعتراضا علي التعسف في التعامل معهم من 

قبل أجهزة الدولة.

فيما يتعلق بالخريجين والعاطلين عن العمل فقد تم رصد 46 وقفة احتجاجية ومسيرة , و14 محاولة لاقتحام أو إغلاق ممتلكات عامة ,و3 

محاولات انتحار لشباب عاطلين بالسويس والجيزة تنوعت بين الشنق وإحراق النفس لأسباب اقتصادية وعدم توافر فرص عمل.

يلاحظ أنه بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة كان تجاهل احتجاجاتهم لفترات طويلة سببا في تصعيدهم لها في 11 حالة )20% من إجمالي 

احتجاجاتهم( عن طريق قطع الطريق أو السكك الحديدية، وفي 5 حالات بمحاولات اقتحام أو إغلاق ممتلكات عامة. كما تم رصد حالة واحدة 

للإضراب عن الطعام بجنوب سيناء.

الفئة الأكثر لجوءا لقطع الطريق كوسيلة احتجاجية هي السائقون وأصحاب السيارات وذلك في  227 حالة من مجموع احتجاجاتهم، وهو 

ما يسهل تفسيره بأنها الوسيلة الأكثر توافقا مع طبيعة عملهم. في حين لجأوا في 59 حالة إلى الإضراب عن العمل وهي الوسيلة الأكثر تأثيرا 

بصفة خاصة بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة )الميكروباص(. من جانب آخر لجأ أصحاب المخابز والعاملون فيها إلى الإضراب عن العمل وتعطيل 

مخابزهم كوسيلة أساسية لاحتجاجهم وكأداة للضغط وذلك بمجموع 62 حالة من المجموع الكلي للاحتجاجات.
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الخاتمة

في الأقسام السابقة عرض هذا التقرير لبيانات الاحتجاجات العمالية والاقتصادية والاجتماعية دون السعي إلى تعسف الخروج بأي استنتاجات 

تعميمية. الهدف من وراء ذلك هو أن يتاح لأصوات المحتجين أنفسهم من خلال احتجاجاتهم أن ترسم صورة عامة، قد لا تكون مكتملة أو 

واضحة، ولكنها تبقى في النهاية أكثر صدقا من أي صورة يتم فرضها وفق فرضيات مسبقة.

فيما عرضه التقرير من احتجاجات تظهر بعض الملامح الواضحة لنمط عام يرسم محورا يمر بين القسمين الرئيسيين للاحتجاجات )الاحتجاجات 

العمالية من جانب، والاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر(. يمكن وصف هذا المحور بأنه يمثل إخفاق الدولة في القيام بدورها 

في توفير الخدمات الأساسية التي تقوم عليها الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها الأمن والصحة والتعليم والمرافق. على جانب تكاد جميع 

الاحتجاجات الاجتماعية تقع على هذا المحور إلا في استثناءات محدودة، بينما تقترب غالبية الاحتجاجات الاقتصادية منه، على الجانب الآخر 

تمثل احتجاجات العاملين في القطاع الحكومي أكثرية الاحتجاجات العمالية المرصودة خلال عام 2013 ويقع معظمها على هذا المحور فتعكس 

إلى حد كبير الاحتجاجات الاجتماعية كأنها صورتها في مرآة. فتأتي احتجاجات العاملين في قطاعات الأمن والصحة والتعليم في المقدمة. ولا تختلف 

احتجاجات العاملين في قطاع الأعمال العام كثيرا في هذا الشأن إذ تمثل احتجاجات العاملين في الشركات القابضة المسؤولة عن مرافق الكهرباء 

والمياه والصرف الصحي قسما هاما منها.

تقدم احتجاجات العاملين ذات الصلة بمحور إخفاق الدولة مؤشرات هامة فيما يتعلق بتفسيره. فبينما يبدو منطقيا أن تتقدم المطالبات 

المالية المختلفة أسباب احتجاجاتهم، فإن ملاحظة أن القسم الأكبر من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمرافق يذهب تحديدا إلى الأجور يعكس 

مدى عمق تخلف هذا الإنفاق عن الوفاء باحتياجات هذه القطاعات. وقد حاول بعض العاملون في القطاع الحكومي أن يضمنوا فيما يرفعونه 

من مطالب إضافة إلى تحسين ظروفهم المطالبة برفع الإنفاق الحكومي على الجوانب الأخرى للخدمة. كان ذلك واضحا في مطالبة الأطباء برفع 

المخصص للإنفاق على الصحة في الموازنة العامة للدولة إلى النسبة التي تنصح بها المنظمات الدولية ذات الصلة. كما كان واضحا في مطالبة عمال 

النقل العام والسكك الحديدية بالالتزام بالصيانة الدورية لمركباتهم وتوفير قطع الغيار اللازمة لها. المسعى الرئيسي من وراء ذلك كان محاولة 

اجتذاب دعم المواطنين أصحاب المصلحة في تحسين هذه الخدمات. ولكن الملاحظ أن هذا المسعى لم ينجح في تحقيق أهدافه في غالب الأحيان، 

وظل تعبير المواطنين عن غضبهم تجاه احتجاجات العاملين بالخدمات خاصة عندما تستخدم أداة الإضراب واحدا من الأسباب الرئيسية لإخفاق 

هذه الاحتجاجات في تحقيق مطالبها.

دخول المواطنين كطرف ثالث في الاحتجاجات العمالية خاصة عندما تتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي في مجالات خدمية على اتصال مباشر 

بالجمهور، يمثل تعقيدا إضافيا لعلاقات القوة الحاكمة لهذه الاحتجاجات التي يفترض نظريا أن يتم تفسيرها بالتوازن بين جانبي علاقة العمل 

)العامل في مواجهة صاحب العمل أو جهة الإدارة(. ويمثل غضب المواطنين لحرمانهم من خدمة أساسية سلاحا ذو حدين يحاول طرفا علاقة 

العمل استخدامه لدعم موقفه. وفي المحصلة تبدو النتائج غير حاسمة. ففي حين سبق لعمال النقل العام والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بصفة 

خاصة تحقيق نجاحات من خلال إضرابهم عن العمل، فإن الأطباء والمعلمين لم يتمكنوا من تحقيق نجاحات مماثلة. ويمكن تفسير ذلك باتساع 

نطاق تأثير خدمات النقل والمواصلات على الحياة اليومية لملايين المواطنين وبشكل يستشعرونه في وقت قصير، مقارنة بخدمات الصحة والتعليم 

التي تحتاج إلى وقت أطول من الإضراب لتحقيق أثر مشابه، وحينها يكون الأثر عكسيا لارتباطه بحياة أو موت المواطنين وذويهم ومستقبل 

أبنائهم.

فقر الموارد الموجهة إلى الخدمات الأساسية هو بلا شك العامل الأوضح لإخفاق الدولة في ضمان الحد الأدنى لفعالية هذه الخدمات وفي توفير 

أجور تحقق حياة محتملة للعاملين بها، لكن نظرة أكثر تدقيقا تكشف إنه ليس العامل الوحيد. فإخفاق الدولة في توفير الأمن لمواطنيها بل افتقاد 

أفراد وضباط الشرطة أنفسهم للأمن، لا يمكن إرجاعه إلى محدودية الإنفاق على هذا القطاع. وهو يكشف أولا إخفاقا في إدارة الخدمة يمكن تتبع 

مثيله في بقية الخدمات من خلال تفاصيل احتجاجات العاملين بها والأهالي من متلقي هذه الخدمات. وهو يكشف بصفة خاصة خللا في فلسفة 

تقديم خدمة الأمن على وجه التحديد، واضطرابا في تحديد الهدف الحقيقي لها. فافتقاد أفراد وضباط الشرطة إلى الشعور بأمنهم الشخصي 

يعكس في الواقع تصورا للأمن على أن وظيفته هي حماية الدولة في مواجهة مواطنيها وليس توفير الأمن لهم في مواجهة المخاطر المختلفة. هذه 
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الحالة من العداء المكتوم المتبادل بين المواطنين والأجهزة الأمنية يدفع إلى اعتماد أفراد هذه الأجهزة على حاجز الرهبة لتحقيق شعورهم بالأمن. 

والأكيد أن ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث قد حطم هذا الحاجز إلى حد كبير، ولكن ما هو أبعد أثرا من ذلك هو انكشاف حقيقة أن هذا 

الحاجز وهمي ولا يعتمد على أسس موضوعية، وهو في الواقع أمر منطقي. فلا يمكن لجهاز أمني أن يعتمد في توفير الدعم المعنوي لأفراده على 

خشية مواطنيه لقدرته على قمعهم وهي قدرة معرضة دائما لكشف تهافتها عند أول مواجهة، تصبح بدورها شبه محتومة مع تصاعد مشاعر 

العداء لدى المواطنين تجاه الجهاز الأمني وممارساته.

هناك رابط بين هذه العلاقة المبنية على العنف سواء الممارس فعليا أو المتضمن في حاجز الرهبة، وبين ملمح ظاهر في كثير من الاحتجاجات 

على اختلاف أنواعها، وهو سهولة لجوء المحتجين إلى ممارسات ذات طبيعة عنيفة، بدءا من قطع الطرق ومرورا بغلق واقتحام منشآت وربما إضرام 

النيران في بعضها وانتهاءا باحتجاز أشخاص مما قد يهدد سلامتهم وحياتهم أحيانا. ثمة أيضا ظاهرة اللجوء إلى أساليب احتجاج تعرض السلامة 

الشخصية للمحتج نفسه للخطر كالإضراب عن الطعام، انتهاءا باستخدام الانتحار كوسيلة احتجاج. وينبغي محاولة تفسير الظاهرتين في إطار 

فهم أوسع لديناميكية العنف في المجتمع بصفة عامة. فمن السهل دائما تفسير الميل لاستخدام العنف بدرجات متفاوتة في إطار الاحتجاجات 

الاجتماعية بوصفه يعكس غياب الثقة في تحقيق المطالب من خلال سبل الضغط السلمي، وكذا توقع القمع باستخدام العنف من قبل الدولة 

حتى في حال التزام المحتجين بالسلمية. هذا التفسير يبقى صحيحا ولكنه مع ذلك يبقى سطحيا ولا ينفذ عبر قشرة الظواهر إلى محاولة ربطها 

بغيرها. وفي هذا الإطار ينبغي الربط بين العنف الأمني والعنف الاحتجاجي، وبين تنامي مظاهر العنف الجنائي المصاحب لجرائم لم تكن عادة 

مصحوبة بالعنف، وكذا مع تنامي مظاهر العنف ضد المرأة وظاهرة التحرش والاغتصاب الجماعي، وتنامي مظاهر العنف ضد الفئات الأضعف 

بصفة عامة )الأطفال، الأقليات الدينية، اللاجئين، إلخ(.
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اتصفت الدراسات السابقة للاحتجاجات بصفة عامة بالسطحية الناتجة عن جمع معلومات انطباعية تعتمد على استبيانات للمحتجين أو على أرقام 

إجمالية لعدد الاحتجاجات وفق تصنيفات محدودة. كما كان التركيز الأساسي دائما منصبا على الاحتجاجات السياسية، وفي بعض الأحيان يتجه الاهتمام 

إلى الاحتجاجات العمالية غالبا لأسباب أيديولوجية تتعلق بالدارس، في حين تم معظم الوقت إغفال الاحتجاجات الاجتماعية للأهالي غير ذات الطابع 

السياسي، أو إدراجها فقط عندما يمكن تعسف فرض أهداف سياسية لها.

لمحاولة الخروج من هذا الإطار التقليدي السائد محليا )وإلى حد كبير عالميا أيضا( الذي انحصرت فيه دراسة الاحتجاجات وأدت إلى أن تبقى هذه 

الدراسات بعيدة عن المنهجية العلمية، اتجه اهتمام فريق العمل في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى بناء قاعدة بيانات شاملة 

للاحتجاجات تعتمد على منهجية واضحة وتكون بالتالي أساسا صلبا لنوع جديد من الدراسات يتجنب فرض رؤى سياسية أو أيديولوجية مسبقة على 

منهج التناول والتحليل.

لتجميع البيانات المختلفة الخاصة بالاحتجاجات بصفة يومية تم اختيار عدد من المصادر الصحفية بناء على كثافة تغطيتها للاحتجاجات وانتشار 

مراسليها في محافظات الجمهورية المختلفة. ويعتمد تجميع البيانات على أكثر من مصدر كلما أمكن ذلك. إلى جانب ذلك اعتمد تجميع البيانات في عدد 

من الحالات على التواصل المباشر مع المحتجين خاصة من خلال الوحدة العمالية بالمركز المصري، أو على البيانات  الصادرة عن المحتجين أو عن جهات 

رسمية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي كلما توافرت.

يتم تجميع بيانات الاحتجاجات أولا بأول وتحديثها على موقع البوابة ويراعى تحديث بيانات الاحتجاجات المستمرة لأكثر من يوم )الإضرابات 

والاعتصامات(.

بناء إطار منهجي واضح لجمع وإدخال البيانات الخاصة بالاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية يحقق الشروط التالية:

1 – الشمولية، بمعنى أن تتيح قاعدة البيانات إدخال كافة المعلومات المتوافرة عن الاحتجاج بحيث لا يتم إغفال أي معلومة ذات قيمة متعلقة به.

2 – وضع تصنيفات محددة وواضحة تسمح بأن تكون المعلومات المدرجة تحتها نظامية إلى أكبر حد ممكن بحيث يسهل تجميعها وتحليلها رقميا.

الملحق 1

أولاً: منهجية بناء قاعدة بيانات الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية

ثانياً: منهجية تجميع وتصنيف البيانات

البداية

تجميع البيانات

الأهداف
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في المرحلة الأولى لتصنيف بيانات الاحتجاجات تم الاعتماد على عدد محدود من التصنيفات الشائع استخدامها عادة فى رصدها، وكوسيلة للتعرف على 

نمط البيانات المتوافرة قبل تطوير التصنيف. وهذه التصنيفات هى )إجمالي 8 تصنيفات(:

1( تاريخ الاحتجاج – اليوم

2( المصدر

3( القطاع

4( القطاع الفرعى

في المراحل التالية تمت إضافة تصنيفات جديدة للبيانات لرصد مزيد من المعلومات المتوافرة عن كل احتجاج، كما تم تقسيم بعض التصنيفات إلى أكثر 

من تصنيف لجعل البيانات المدرجة تحتها أكثر وضوحا ولتسهيل عمليات التحليل الرقمي لها.

التصنيفات المضافة في المرحلة الثانية )إجمالي 16 تصنيف(:

1( نوع العمالة

2( اسم الشركة

3( عدد أيام في حالة إضراب/اعتصام

4( مكان الاحتجاج )الموقع التفصيلي, مثلا: أمام ديوان عام وزارة التعليم(

بعد استمرار عملية الرصد لسبعة أشهر، تمت إعادة هيكلة قاعدة البيانات بناء على التجربة السابقة والتي أدت إلى إعادة النظر في فلسفة تصنيف 

الاحتجاجات ليكون محورها الأنواع الرئيسية لدوافع الاحتجاج بدلا من القطاع الذي ينتسب إليه المحتجون أو الجهة الموجه ضدها الاحتجاج. وفي هذا 

الإطار تم تصنيف الدوافع في ثلاثة أنواع رئيسية وهي:

1( دوافع تتصل بعلاقة العمل )احتجاجات عمالية(

2( دوافع تتصل بمصالح اقتصادية مباشرة للمحتجين ولكنها لا تقع داخل إطار علاقة عمل )احتجاجات اقتصادية؛ أمثلة: سائقو سيارات، باعة جائلون، 

صيادون، مزارعون(.

3( دوافع تتصل بمصالح اجتماعية للمواطنين وتدور حول حقوق اجتماعية مختلفة )احتجاجات اجتماعية؛ مثل: الحق في الصحة، الحق في التعليم، 

الحق في الأمن، … إلخ(.

بخلاف ذلك كان من أهم الملاحظات الأساسية على التصنيف السابق للبيانات وجود تصنيف واحد لأسباب الاحتجاج مما أدى إلى صعوبة رصد وتجميع 

الاحتجاجات حسب أنواع محددة لأسبابها. وقد تم التعامل مع هذه الملاحظة من خلال إضافة تصنيف جديد يدرج الأسباب المختلفة تحت عدد محدد 

من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

إضافة إلى ذلك تمت إضافة تصنيفات جديدة لتعكس موقف السلطة من الاحتجاج من خلال رصد تدخل الشرطة، أو الشرطة العسكرية من عدمه، 

وإن تم استخدام العنف في مواجهة الاحتجاج، وفي هذه الحالة رصد أي حالات اعتقال أو إصابات.

يصل إجمالي عدد التصنيفات حاليا إلى 23

1( تاريخ الاحتجاج

2( وصف الاحتجاج

3( الاحتجاج

4( المصدر

5( نوع التظاهر )الدافع(

6( تصنيف التظاهر )فئة المحتجين, مثلا: اهالي, طلاب, صيادين, قطاع 

حكومي في حالة الاحتجاجات العمالية(

7( القطاع )في حالة عمالي او اقتصادي, مثلا: قطاع التعليم, قطاع 

الصحة, إلخ(

8( مجموعة

9( السبب

10( الحقوق

11( طريقة الاحتجاج

12( نوع العمالة

13( مكان الاحتجاج

14( شياخة/قرى

15( المركز/المدينة/القسم

16( المحافظة

17( تواجد الشرطة

18( اعتقالات

19( إصابات

20( وفيات

21( رابط المصدر

22( رابط المصدر 2

23( ملاحظات

مراحل تطوير منهجية التصنيف

5( الفئة

6( طريقة الاحتجاج

7( المحافظة

8( سبب الاحتجاج

5( قرية/شياخة

6( المدينة/المركز

7( رابط المصدر

8( رابط المصدر الثاني )في حالة استخدام مصدر إضافي(
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نظرا لجدة هدف بناء قاعدة بيانات للاحتجاجات فقد واجه القائمون على عملية بنائها مشكلة في غياب نماذج سابقة متعلقة بالموضوع ذاته يمكن 

الاستعانة بها، مما أدي إلى أن تعتمد عملية البناء على الاستكشاف والتعديل وإعادة الهيكلة بصفة مستمرة مع الاستمرار في إدخال البيانات.

على جانب آخر أدى الطابع العام للواقع المصري من حيث غياب حرية الوصول إلى المعلومات ومحدودية المصادر الرسمية لها سواء التابعة للدولة أو 

لمؤسسات مستقلة عنها، إلى ضرورة اللجوء إلى المصادر الإعلامية بوصفها الجانب الوحيد الذي يقوم برصد الوقائع المختلفة للاحتجاج في المجتمع. وينبغي 

الإشارة إلى النواقص المتضمنة في هذا المصدر بطبيعته وتتمثل أولا في عدم إمكان التأكد من شمولية ما يتم تغطيته إعلاميا لكل الاحتجاجات التي وقعت 

فعليا، وثانيا بتأثر ذلك في أحيان كثير بالانتقائية وبتأرجح الاهتمام الإعلامي برصد الاحتجاجات وفق ظروف مختلفة، كما يتأثر ثالثا بعدم اتزان الاهتمام 

الإعلامي ما بين العاصمة والأقاليم وما بين الحضر والريف إلخ.

المعوقات
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الملحق 2

جدول 1: عدد نوع الاحتجاجات حسب شهور 2013

اجمالىاقتصادىعمالىاجتماعىالشهر

22725459540يناير

337403130870فبراير

354354152860مارس

40737198876إبريل

37834476798مايو

28224695623نونيو

474812107يوليو

3854193أغسطس

112372151سبتمبر

61231599أكتوبر

484817113نوفمبر

42573102ديسمبر

233322396605232إجمالى
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جدول 2: عدد نوع الاحتجاجات حسب المحافظة لسنة 2013

اجمالىاقتصادىعمالىاجتماعىالمحافظة

30238161744القاهرة

15611046312الغربية

15013922311الاسكندرية

10415319276السويس

1169068274كفر الشيخ

12010346269المنيا

1429230264الشرقية

889630214أسيوط

1187620214الجيزة

946827189الدقهلية

6710215184الاسماعيلية

1163614166القليوبية

775626159المنوفية

805424158البحيرة

656923157أسوان

468127154قنا

754430149شمال سيناء

496523137الأقصر

586415137بنى سويف

566020136الفيوم

40538101البحر الاحمر

474310100بورسعيد

28501391الوادى الجديد

44262191دمياط

3448688جنوب سيناء

22511285سوهاج

3924467مطروح

0505غير محدد

2333223966052323435اجمالى
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جدول 3: عدد الاحتجاجات »العمالية« حسب التقسيم القطاعات العمالية

      والشهر لسنة 2013

اجمالىأخرىقطاع خاصقطاع عامقطاع حكومىالشهر

15063374254يناير

25197496403فبراير

25949442354مارس

25471460371إبريل

21678455344مايو

16748301246نونيو

3396048يوليو

40121154أغسطس

3034037سبتمبر

1562023أكتوبر

27108348نوفمبر

361110057ديسمبر

1478457282222239إجمالى
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جدول 4: عدد الاحتجاجات »العمالية« حسب التقسيم قطاعات العمالية

                  والمحافظة لسنة 2013

اجمالىاخرىقطاع خاصقطاع عامقطاع حكومىالمحافظة

2081036010381القاهرة

703820110الغربية

5950282139الاسكندرية

3957561153السويس

8073090كفر الشيخ

94900103المنيا

571124092الشرقية

8673096أسيوط

41923376الجيزة

5477068الدقهلية

811092102الاسماعيلية

2556036القليوبية

281413156المنوفية

35172054البحيرة

52142169أسوان

57204081قنا

32102044شمال سيناء

49115065الأقصر

5535164بنى سويف

4893060الفيوم

37106053البحر الاحمر

29104043بورسعيد

4460050الوادى الجديد

1672126دمياط

3549048جنوب سيناء

4731051سوهاج

1941024مطروح

12205غير محدد

1478457282222239اجمالى
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٢٠١٣
البوابة المعرفية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية


